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 سبب النهائية  التصنيف  نوع الدعوى

 مدنية
اض على سياسات   الاعتر
كة  مجلس إدارة الشر

 فوات موعد الاستئناف

 الوقائع 

ي أن   
جاء ،  المدع عليهمبصحيفة دعوى ضد    تقدم إلى اللجنة  المدعي   تتلخص وقائع هذه الدعوى ف 

اء أعلاه من خلال أ همطلب قيد دعوى ضد المدع عليهم الموضحة بياناتأفيها ما نصه: " ي قمت بشر
نن 

كةأ ة تبي   وجود   سهم تندرج تحت هذه الشر
وق ما دفع هيئة الس م  اتعلانات مضللة ومخالف إوبعد فتر

إيقاف الأسهم  إالمالية   ر ماديلى  الذي تسبب لىي بض  أنه   ، وسحبها من المحافظ الأمر  بالذكر  الجدير 

ي 
 عن الفعل الضار منر صدر منه وهو ممت   لذلك نلتمس من عدالتكم النظر ف 

ً
يكون الشخص مسؤولا

ا ي دعواي على  الر الطلب وإصدار حكم يلزم المدع عليه بتعويض مالىي نظت  الأض 
ي واستند ف  ي لحقت ب 

نر

ي الاكتتاب وما قرارات الإدا
ي مرحلنر

 نة الصادرة ضد المدع عليهم بالدعوى المقامة من النيابة العامة ف 

اء سهم  ، (--)ة  رقم المحفظ  -1:  وتفصيل الأسهم كالتالىي  بعد الاكتتاب   400م  هسالأ   ةكمي  (--)  تاري    خ شر

الإ سلا  ةقيم  ، سهم سهم    ةالدفع  ، ريال  6720  ةجماليهم  اء  شر تاري    خ  )الثانية  كة  ي    ( أالشر
 ة كمي ،  (--)ف 

الأ   ، سهم  400 سهملأ ا الأ   ، ريال   5980سهم  قيمه  بمبلغ=  800سهم  مجموع    -2.  ريال  1270  سهم 

كة ) اء) بالشر ،  ( --)  ثانيةفع الالد  ،ريال  4962قيمة الأسهم    ، همس  300كمية الأسهم  ،  --))  تاري    خ الشر

ون  . الطلبات:  ريال  3492سهم  قيمة الأ   ، سهم  200كمية   جاع المبلغ وقدره واحد وعشر لف ومئة  أاستر

 . ستشهد به(ي)وأرفق ما  "رفاقه من مرفقات تثبت ذلكإتم  رب  ع وخمسون حسب ما أو 

تاري    خ   ي 
المدع عليهم    (--)وف  تزويد  عليه        تم  المدع  و الثال الأولى، و   معدا    لث اثلاالسادس، و ث، 

 . عنها جوابهم طلب مع فقاتها، ابنسخة من صحيفة الدعوى ومر  عشر      

ي التاري    خ ذاته )
:  "  التاسع، جاء فيها ما نصّه:   الدائرة مذكرة جوابية من المدع عليهوردت    (--وف 

ً
أولا

ذ وبيان   .
ً
نظاما عليها  المنصوص  الدعوى  سماع  مدة  ي 

لمض  الدعوى  سماع  بعدم  دفعي :  لكالدفع  إن 

جب عليه از  و عدم  نصت  ما  على  يرتكز  الدعوى  هذه  )  سماع  المالية،  58المادة  السوق  نظام  من   )

أن ،    ومنطوقها  والخمسي   والسادسة   ، والخمسي   الخامسة  المواد  بموجب  دعوى  أي  تسمع  )لا 

الذي   ي    خار والسابعة والخمسي   من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من الت

ي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال  بأن ا  هض فييفتر 
لشاكي قد أدرك الحقائق النر

لفة المدع بها( حوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخامن الأ 

الهيئة من هذحيث إن المدعي  أ.هـ، و  إيداع الشكوى لدى  اه و حل دعمخالفات ماله  لم يقدم ما يثبت 
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ي   فلا ل خمس سنوات من حدوث المخالفات،  خلا
 إلى المادة أعلاه النر

ً
يجوز سماع هذه الدعوى استنادا

بعد مرور خمس سنوات من   نصت على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال سماع الدعوى أمام اللجنة

 عن ذلك فإن المدعي 
ً
ية إلا المال  قالسو   يئةلدى ه  اهكو لم يودع ش  حدوث المخالفة المدع بها. فضلا

ي  
ي أكتر من عام  (--)ف 

ي جعلته ، أي بعد مض 
ض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق النر

من التاري    خ الذي يفتر

ي  ي
ي قمت  يدعي عتقد أنه كان ضحية للمخالفات النر

: بطلان القول بجواز سماع هذه الدعوى   أب 
َ
بها. ثانيا

 بأنها من دعاوي تحديد مقدار 
ً
ي   نوع لا لهذا اعويض وأن  لتا  احتجاجا

تشي عليه المدة النظامية الواردة ف 

ر من أحكام محاكم السوق المالية. وبيان ذلك: أنه المادة، وبيان أن هذا القول مخالف للنظام وللمستق

بسما  القول  يصح  هذا لا  مثل  وأن  التعويض  مقدار  تحديد  دعاوي  من  بأنها   
ً
احتجاجا الدعوى  هذه  ع 

القول مخالف لنظام السوق المالية ولقواني   السوق المالية   إن هذا فادم،  مدة التق  يهعلالنوع لا تشي  

ي قراراالأجنبية، كما أنه مخالف لما  
ت استقرت عليه غالب محاكم الأسواق المالية العالمية كما حدث ف 

:    الاجنبيةالمحكمة   يلىي ذلك كما  تفصيل  فإن   
ً
ومحليا )  -1العليا.  المادة  منطوق  نظام (  58دلالة  من 

ي كل الدعاوى، فقد صُدرت بعبارة )لا تسمع أي دعوى.. الية،  موق الالس
( الدالة على  فإنها جاءت عامة ف 

تمت بعبارة: )ولا ي 
ُ
جوز بأي حال من الأحوال  شيان حكم المنع من السماع على جميع الدعاوى، كما خ

ا لكل  الدعاوى  سماع  من  المنع  لشمول  المتقضية  الدعوى..(  هذه  يتحو لأ سماع  ولم  ب  ال 
ّ
ذه هعق

سماع الع من  المنع  أن  على  ذلك  فدل  الدعاوى،  أنواع  من  نوع  لأي  تخصيص  أو  استثناء  أي  بارات 

ي  الدع 
وف  الدعاوى  أنواع  جميع  على  يشي  النظامية  المدة  انقضاء  بعد  ي اوى 

يعن  ما  وهو  الأحوال  كل 

ي عموم تلك المادة.  
 المنظم  ه سنّ ذي من أجلالض  إن الغر   -2دخول دعاوى تحديد مقدار التعويض ف 

( المادة  ي 
ف  الوارد  القادم  ال58مبدأ  استقرار  إلى طلب  يعود  إنما  المالية  السوق  نظام  المالية  ( من  مراكز 

الم تلك  ي 
ف  المجددة  المدة  انقضاء  بعد  عليهم  من للمدع  عليهم  للمدع  ذلك من حماية  ي 

ف  لما  ادة، 

باستق العامة  المصلحة  عن   
ً
فضلا الدعاوى  ار  راأبدية  كات وجاذب  ةلماليالأسواق  الشر ي 

ف  التداول  ية 

التقاد مبدأ  إغفال  وأما  فيها،  والعمل  المالية  السوق  لنظام  من الخاضعة  المدعي    تمكي    ي 
يعن  فإنه  م 

السنوات  تطاولت  مهما  دعاوي  هم  الدعاوى إقامة  إقامة  مخاطر  إلى  عليهم  المدع  يعرض  الذي  الأمر   ،

ي نهاية
ي ف 

مراكزهم القانونية، وهذا الأمر أبعد ما يكون عن   ستقرار اعدام  مر إلى انلأ ا  بصفة أبدية بما يُفض 

أن دعاوى تحديد مقدار  م، وحيث 
ّ
المنظ ي قصد   قصد 

النر المال  أنواع دعاوى سوق  نوع من  التعويض 

م تحقيق ا
ّ
 لا ستقرار المراكز القانونية للأطراف فيها، وحيث تبي   أن استقرار المراكز المالية لا يتم إ المنظ

م قد قصد شيان حكم التقادم قادم اتدأ الالأخذ بمبب
ّ
ي بأن المنظ

ي المادة أعلاه، عليه فإن هذا يعن 
لوارد ف 

ي بقية دعاوى اعلى دعا 
 إلى جنب مع شيانه ف 

ً
علاوة   -3لسوق المالية.  وى تحديد مقدار التعويض جنبا

كات عد78( من المادة )3على ذلك فقد أكدت الفقرة )   ية علىللمسؤو اع دعوى اسمم  ( من نظام الشر

جميع  ي 
ف  المسؤولية  دعوى  تسمع  )لا  نصها:  ي 

والنر سنوات،  خمس  ي 
مض  بعد  الإدارة  مجلس  أعضاء 

ي وقالأ 
 ع فيها الفعل الضار...( أ.هـ. وهو حوال بعد مرور خمس سنوات من تاري    خ انتهاء السنة المالية النر

المر  لاستقرار   
ً
تحقيقا التقادم  مبدأ  تكريس  عن  يكشف  بعد ر للأط  القانونية ز  اكما  المدة   اف  ي 

مض 

، كما يمنع من أبدية م
ً
إقامة دعاوى المسؤولية.  المنصوص عليها نظاما  عن ذلك، ف  -4خاطر 

ً
ن إفضلا

استعمال   ي 
ف  التعسف  إلى  ي 

يفض  التقادم  مبدأ  إلى  إغفال  يؤدي  أنه  ذلك   ،
ً
ونظاما  

ً
عا شر الممنوع  الحق 
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ي المدعي   وتأجيلهم إقامة دعاوي  هم مس
ي ذلك  ديتنتراخ 

لممنوحة لسماع الدعاوى، وهو مهلة العلى ان ف 

ر بالمدع عليهم، إذ أن عليهم الاستعداد لاس ي يمكن أن تثور ما يلحق أشد الض 
تقبال هذه الدعاوى النر

ي أي وقت كما يتعي   عليهم  
بأنفسهم أو تعيي   ف  الدعاوى  ي والى الأبد حضور تلك 

القانوب  وعلى خلفهم 

علي للجواب  يتطلب،  ها المحامي    تكالمذلك    وما  مبالغ ن  أي  لسداد  اللازمة  المبالغ  حجز   
ً
فضلا يف، 

خذ أثناء ست  الدعوى مالية قد يٌحكم بها، علاوة على التعويض لم
ٌ
ي قد تت

خاطر الإجراءات التحفظية النر

ي استعمال  وتمكي    
المدعي   من تعويض المدع عليهم إلى الأبد إلى هذه المخاطر وهو من التعسف ف 

ي م  حقه
، فإنه إن جاز للمدعي   المطالبة بالتعويض وهذا    ، دعاوىإقامة ال  ف 

ً
 ونظاما

ً
عا التعسف ممنوع شر

ي استعمال ذلك ويؤخروا منر ما اثبتوا استحق
مطالباتهم إلى حد اقهم له إلا أنه لا يجوز لهم أن يتعسفوا ف 

 :
ً
ر آخر بالمدع عليهم. ثالثا ي ذلك من إلحاق ض 

ي لا نهاية له لما ف 
ي فع بانعدالدا  زمن 

ي ال  م صفنر
دعوى ف 

ار المدعاة الناشئة من   ي عن التعويض عن الأض 
ائه للورقة المالية خلال العام  لانتفاء مسؤولينر . (--)شر

طت الفقرة )أ( من المادة )  -1وبيان ذلك:   ( من نظام الس وق المالي ة لثبوت ص فة الم دع علي ه 57اشتر

الخ ار  الأض  ع ن  التع ويض  دع وى  ع ة  اصف ي  إفصالناتجة  ق د    ح مضللا ن  علي ه  الم دع  ذل ك  يكون  أن 

ي الم
 بالمس ؤولية الجزائية المقررة ف 

ً
ي 49ادة )ثبتت إدانت ه أولا

( من نظام السوق المالية بموجب قرار نهاب 

أيض للتعويض(.  يثبت فيه  الموجب  التضليل وهو  )القصد: أي قصد  الم ادي والمعن وي  ال ركني    توافر   
ً
ا

ي القرار ذ  نصكما  تنعقد   سؤوليةمعلى    لك  الحالة  هذه  ي 
فف  رين،  المتض  تع ويض  ع ن  الش خص  ذل ك 

قام ب
ُ
ي أن ت

(  57مواجهته دعاوى التعويض، حي ث جاءت الفق رة )أ( من المادة )الصفة لذلك الشخص ف 

: )أ .أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعي   من هذا النظا و أي أ  م،من نظام السوق المالية بما يلىي

ي تصدرها الهينة بناء على تلك المادة، وذلك بالتضف أو إجراء صفقة للتلاعب والقو   حللوائمن ا
اعد النر

ي سعر  
ي ذلك التضف أو الإجراء، ف 

ك ف   عن شخص   ورقة مالية على نحو معتمد، أو يشتر
ً
أو يكون مسؤولا

الور  يبيع  أو  ي  يشتر أي شخص  تعويض  عن   
ً
يكون مسؤولا بذلك،  قام  الا  قةآخر  تألمالية  ي 

ا ر سعرهثنر

ي أن المسؤولية عن تعو 
 بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب...( أ.هـ. فهذا النص ضي    ح ف 

ً
يض المدعي سلبا

 بحكم جزا
ً
إدانته مسبقا المادة ) بالحق الخاص تقع على من تثبت  ي بمخالفة 

)أ.  49ب  ي جاء فيها: 
( والنر

النظام أي شخص يقوم    لأحكام هذا 
ً
 عميعد مخالفا

ً
أو دا ي أي  كيشار    بعمل 

 غت     ف 
ً
إجراء يوجد انطباعا

 بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية،  
ً
بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث صحيح أو مضلا

اء أو البيع   ي الورقة أو الأحجام عن ذلك لحثهم على ممارسة أي حقوق الآخرين على الشر
أو الاكتتاب ف 

أ الورقة،  فإن   ها...( تممارسحجام عن  الأ و  تمنحها هذه  أعلاه،  النظامية  النصوص  فبناء على هذه  أ.هـ. 

المسؤولية دعوى  ي 
ف  علىي  الادعاء  صفة  ي    ثبوت 

ف  عليه    المدعي  بإدانة   
ً
وعدما  

ً
وجودا مرتبط  المدنية 

ي الدعوى الجزائية، فمنر ثبتت الإدانة بحقه بحك49  بمخالفة المادة )  المدنيةالدعوى  
م ( من عدمها ف 

ي جز 
ي نهاب 

ي الدعوى يه الر فثبت    اب 
كني   المادي والمعنوي ترتب على ذلك ثبوت صفة الشخص المدان ف 

ي الدعوى المدنية عبء إثبات  المدنية المت
ركن الخطأ  فرعة عن الدعوى الجزائية، وسقط عن المدعي ف 

ي الدعوى المد
، وإذا لم تثبت إدانة المدع عليه ف  ي

ت    ة، نيلثبوته وتحصله بالحكم الجزاب  دعوى واعتت 

المدنية.    لتعويضا المسؤولية  الموجب  الخطأ  ركن  لسقوط  بحقه  النصوص    -2ساقطة  وبتطبيق 

وط ثبوت المسؤولية المدنية المتمثل بمخالفات المادة )النظامية أعلاه  للفقرة )أ( 49، فإن شر
ً
( ووفقا
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ي يد57من المادة )
ي نهاب 

ي حكم جزاب 
، ولم يصدر بحفر ي

ي ين ( غت  متوفرة بحفر
من (  49)   ةالمادبمخالفة    ن 

ال بممارسة  بادنتاهم  التنفيذيي    كبار  من  عدد  بحق  القرار  صدر  وإنما  المالية،  السوق  تلاعب نظام 

للأعوام   كة  للشر المالية  القوائم  ي 
ف  )  (--)،  ( --)،  (--)،  ( --)والتضليل  للمادة  مخالف  نحو  من 49على   )

قرار  الفصل  لجنة  أصدرت  حيث  المالية  السوق  لجنة    (--)  خوتاري      ( --)رقم  ا  اهنظام  بقرار  المؤيد 

رين.  بإدانة أولئك المتهمي   وتحميلهم مس  (--)وتاري    خ   (--)الاستئناف الموقرة رقم   ؤولية تعويض المتض 

ي هذه    -3
ار المدعاة الناشئة ف  ي عن التعويض عن الأض 

ي دعوى المدعي لانتفاء مسؤولينر
ي ف 
انتفاء صفنر

ع  الصادر  للقرار  وفق  ة  المو لجن  الفتر ر نتكم  ي (--)م  ققرة 
ف  الدعوى  سماع  عدم  على  نص  والذي   ،

ي  
، وأيدته لجنة الاستئناف ف  ي

: الدفع بعدم تحرير   . (--)منازعات الأوراق المالية بقرارها رقم  مواجهنر
ً
رابعا

ومع تمسكي بجميع : أنه  ان ذلكر الدعوى. وبيالمدعي لدعواه، لخلو اللائحة من البيانات اللازمة لتحري

ي أدفع بخلو الدعوى من الو وع الشكلية المذكالدف
تحرير الدعوى، حيث لم ت اللازمة لبيانارة أعلاه فإنن 

الذي  ي للتعويض  الموجب  الخطأ  المدعي  لم  يوضح  له، كما  ي  ارتكاب  الخطأ  يدعي  ذلك  ي 
ف  ي 
نسبنر وضح 

ي لذلك الخطأ بي   الأدلة على ارتكايالمزعوم، ولم    ه دعي وقوعير الذي  بي   مقدار الض  يا لم  وم، كمالمزع   ب 

ول وبي   يم  عليه،  المزعوم  الخطأ  بي    السببية  الرابطة  الذي  بي    ر  الض  فإن ي  وب  هذا  عليه،  وقوعه  دعي 

المادة   بموجب  مسموعة  غت   فهي  محررة،  غت   فدعواه  وبالتالىي  متوافرة،  غت   الثلاثة  المسؤولية  أركان 

المرافعات( من ن66) ع   ظام  يية، ونالشر أن  ي 
القاض  المدعي عما هصها )على  لازم لتحرير دعواه    و سأل 

متنع عن اذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو  عليه، وليس له الست  فيها قبل    قبل استجواب المدع

ما   على  بناء  الطلبات:  أ.هـ.  الدعوى(  ي 
ف  النظر  بضف  ي 

القاض  فيحكم  أعلاتقدم  ذلك،  ي إيراده 
فإنن  ه، 

ي   عي عوى المدالحكم برفض د  -1:  التالىي   لبأط
ي تقديم    ضدي مع احتفاظ 

ي ف 
الدفوع الموضوعية بحفر

ي ذلك.  منر ما قررت  
ي مطالبة المدعي المذكور ب  -2اللجنة الدخول ف 

ي ف 
ي دعوى أكما أحتفظ بحفر

ي ف  تعاب 

 ". مستقلة

ي التاري    خ ذاته )
بعد  ما نصه: "  بع، جاء فيها السا  ع عليهالدائرة مذكرة جوابية من المدوردت    (--وف 

ما  الاطلاع على   المدعي  من فضيلتكز مذكرة  أطلب  بأن   
ً
متمسكا الشكلية  لت  الناحية  من  الدعوى  رد  م 

ومن  جوهرية،  أخطاء  على  واحتوائها  التحرير  ولافتقارها  صفة  ذي  غت   على  ولإقامتها   
ً
نظاما لتقادمها 

الض   ركن  ثبوت  لعدم  الموضوعية  الالناحية  والعلاقة  و ر  بينه  الخطسببية  ركن  الادعاء بي    محل  أ 

 
ً
علما  على أب  المزعوم، 

ً
تفصيلا الرد  بحق  أحتفظ  ي 

لجنتكم نن  رأت  منر  الدعوى  ي لائحة 
ف  ورد  ما   جميع 

نحيط كريم  المدعي  لائحة  على  الاطلاع  وبعد   ،
ً
مستقبلا القضية  هذه  تداولات  ي 

ف  الاستمرار  الموقرة 

  
ً
: أولا   لتقادمها نظ  سماع الدعوى  لب الحكم بعدمط  –علمكم بالتالىي

ً
 ماظن   من(  58)  دةلماا  مخالفة  –اما

( من نظام السوق المالية على أن: )لا تسمع دعوى الحق الخاص  58ادة ): لقد نصت الملمالیةا  قلسو ا

، والسابعة والخمسي   من هذا النظام إذا تم  ، والسادسة والخمسي   بموجب المواد الخامسة والخمسي  

ي قلشاكي  ض فيه أن االذي يفتر   لتاري    خر سنة من اهيئة بعد مرو الشكوى لدى الإيداع  
د أدرك الحقائق النر

قد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة  عتجعلته ي

أو  بالحق  عليه  المدع  يقر  لم  ما  بها؛  المدع  المخالفة  حدوث  من  سنوات  خمس  مرور  يتقدم    بعد 

( رقم )تلاسر قرار لجنة اأن تاري    خ صدو   حيثاللجنة(، و بعذر تقبله    المدعي  ي
( هو --ئناف )القرار الجزاب 
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تاري    خ  أن  أنه كان ضحية لمخالفة، وحيث  يعتقد  ي جعلته 
النر الحقائق  المدعي  أدرك فيه  الذي  التاري    خ 

ي  
القرار الجزاب  أنه تم الإعلان عن صدور القرار  (--)هو  صدور  بتاري    ، وحيث  ي 

أن   ، وحيث(--)خ  الجزاب 

ي بمرور سنةتلىي ل ن اليوم التا لدعوى تبدأ مة سماع امد
من هذا التاري    خ، وحيث أن   اري    خ الإعلان وتنقض 

( برقم  السوق  هيئة  لدى  شكواه  بإيداع  قام  قد  الرب  ع  --المدعي  عام    الأول( خلال  وقام (--)من  ، كما 

سنوات على   5تر من  نقضاء أكأي بعد ا،  (--)( بتاري    خ  --دعواه لدى اللجنة الموقرة برقم )  د المدعي بقي

قرار  إعلان  يع  تاري    خ  وهذا  إليه،  المشار  الاستئناف  سماع لجنة  عدم  يجب  الأوجه  جميع  من  أنه  ي 
ن 

 لنص المادة )
ً
 طبقا

ً
ي مواجهة المدع عليهم لتقادم الدعوى نظاما

( من نظام هيئة السوق 58الدعوى ف 

ا هاع الدعوى لتقادمكرم بالحكم بعدم سموقرة التهيئة المة النرجو من عدال  المالية، وبناء على ما تقدم

  
ً
. ثانيا

ً
اء عدد   إقامة الدعوى على   –نظاما ي صدر صحيفة دعواه أنه قام بشر

غت  ذي صفة: ذكر المدعي ف 

كة )أ(أسهم  نسهم م 1300 ي الاستثمار التابعة له لدى  الشر
كة )من خلال محفظنر  (بكة ) الشر و  (جالشر

ي 
الالإع بعد  وذلك    دةتواري    خ متعد  ف  النتائج  :    –  (--)خ  ي    بتار   (--)مالية للعام  لان عن  ي

أن   -ويلاحظ الآبر

للعام   المالية  النتائج  عن  التصحيحي  الإعلان  بعد  جاء  قد  المدعي  أسهم  اء   ( --)بتاري    خ    (--)تاري    خ شر

ي وا
خسائر   لنر كة  الشر تكبد  اأوضحت  النتائج  بتلك  المدعي  علم  إحاطة  ورغم  المعلن،  لا لمالية  ي 

والنر ة 

 حيث تم نشر علم بها،  مكن إنكار الي
ً
( بها،   مو لى ع ها جميعا قع تداول وتأكد علم الكافة )ومنهم المدعي

اء أسهمه بعد يقي    ي   ورغم ذلك فقد أقدم المدعي على شر
علمه بكل ما سبق بإرادته الحرة المنفردة النر

ي مسؤولية ذم تؤثر عليها أية مؤثرات خارجية، وبعد ذلك يحمل
اءً ذي اتخذه ويدلك القرار ال لن   أنه عي افتر

أسهمه  قام اء  البيانات بن  بشر وكل  يدعيها  ي 
النر المضللة  البيانات  تلك  فأين  مضللة،  بيانات  على  اء 

وع  ت  نشر ي 
النر وال  لمها والمعلومات  المالىي  الوضع  حقيقة  عن  تعت   كانت  وما الكافة  كة  للشر تشغيلىي 

المسؤول    -يواجهها من صعوبات ومشاكل.   قراإن  اء هو  الأول عن  الشر نفر  يج المدعي  بأي سه ولا  ب 

ي حق نفسه وليس لىي فيه أي الأ   حال من
 ف 
ً
ي المسؤولية عن خطأ ارتكبه هو شخصيا حوال أن يلصق ب 

ي قيام المسؤولية ال لمدعي يد، وعلى ذلك فإن ا
ي حفر

ية بأركانها الثلاثة: الخطأ  لم يستطع أن يثبت ف  تقصت 

ر والعلا  ذي صفة غت    قد أقيمت على قامة ضدي  لدعوى المعليه تكون ا  ينهما، وبناءقة السببية بوالض 

: المطالبة برفض الد
ً
تب عليه ردها وهذا ما أرجوه من مقام لجنتكم الموقرة. ثالثا     عوىوهو ما يتر

ً
نظرا

: نلفت كريم علم اللجنة الموقرة إلى  ي الوقائع والوصف النظامي
وجود العديد   لرفض دعاوى مماثلة لها ف 

ماثلة وأوصافها النظامية مع الدعوى ال  ا طابقت وقائعهل مدعي   توعة من قبلمدنية المرفمن الدعاوى ا

وا الموقأمامكم  لجنتكم  قبل  من  الدعوى  برفض  أحكام  فيها  صدرت  ي 
الاستئناف   رةلنر لجنة  وأيدتها 

 منها فيما يلىي على سبيل المثال وليس الح
ً
ي ذلك، نورد بعضا

 بأنالموقرة ف 
ً
د من ه يوجد العدي ض، علما

 على لم نورده  المماثلة  الدعاوى
ً
:    ا حفاظا الموقرة وهي اللجنة  ي    قرار   -1وقت 

الفصل ف  منازعات لجنة 

ي الدعوى رقم    (--)الأوراق المالية رقم  
)الدعوى الجماعية( والمؤيد بقرار لجنة الاستئناف   (--)الصادر ف 

)تأييد  (--)برقم   القرار على  الف، حيث نص  ي منازعاقرار لجنة 
الصل ف  والذي   (--)  مالية رقمت الأوراق 

إلي قر   هانتهت  ي 
ف  الفصل  محل  لجنة  ي   ستئنافالا ارها 

ف  الرئيسي  المدعي  دعوى  سماع  عدم   :
ً
أولا من 

والثامن والسادس،  والرابع،  الثالث،  عليهم  المدع  مواجهة  ي 
ف  الجماعية  لجنة   -2...(.    الدعوى  قرار 

ي منازعات ا
ي الدعوى رقم  لصا  (--)ة رقم  لأوراق الماليالفصل ف 

ة الاستئناف ن، والمؤيد بقرار لج(--)ادر ف 
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، تبي   لها قيام المدعي من (--)برقم 
ً
ي الدعوى موضوعا

، حيث نص القرار على )وبنظر لجنة الاستئناف ف 

كة   اء عدد    (د)خلال محفظته الاستثمارية لدى شر ي تاري    خ    2000بشر
 ةسؤولي ، وحيث إن الم(--)سهم ف 

ر، وعلاقة سبب  : من خطأ، ا الثلاثةأركانه  بتوافر   م إلا  تقو لا  ة تربط بينهما، ومنر توافرت هذه قامت يوض 

المدع  يثبت خطأ  المدعي ما  ر. وحيث لم يقدم  المتض  ي تعويض 
المتمثلة ف  المسؤولية ورتبت آثارها 

وقت   ي 
ف  إليه  آلت  الدعوى  محل  الأسهم  وأن   

ً
يدعيه، خصوصا فيما  خالفات  لما  اتلفتر لاحق  عليهم 

ال  محل ي  القرار 
يت  المشار جزاب  الذي  الأمر  مسؤ ع إليه،  بحث  الاستئناف  لجنة  على  معه  مما ذر  وليتهم 

ي مواجهة المدع عليهم(.  
ي منازعات الأوراق   -3يتعي   معه رفض دعوى المدعي ف 

قرار لجنة الفصل ف 

الدعوى رقم    (--)المالية رقم   ي 
ف  بقرا  (--)الصادر  أيد قرار (--)ناف برقم  ر لجنة الاستئوالمؤيد  ، حيث 

كة السوقحي نص على )و لجنة الفصل والذ إفادة شر أنه باطلاع الدائرة على  المالية )تداول( تبي     يث 

ى   ة من تاري    خ    114500لها أن المدعي اشتر كة خلال الفتر ي الشر
، وحيث إن (--)  ري    خوحنر تا  (--)سهم ف 

بية تربط بينهما، ومنر توافرت بر، وعلاقة سمن خطأ، وض    انها الثلاثة: المسؤولية لا تقوم إلا بتوافر أرك

ر(.  ذه المتض  ي تعويض 
المتمثلة ف  ي منازعات   -4ه قامت المسؤولية ورتبت آثارها 

قرار لجنة الفصل ف 

ي الدعوى رقم    (--)الأوراق المالية رقم  
، حيث أيد (--)والمؤيد بقرار لجنة الاستئناف برقم    (--)الصادر ف 

ي للمدعي والناتج   د لى: )أن رصيل والذي نص ع فصرار لجنة الق
اء متعددة    الأسهم المتبفر عن عمليات شر

اء بعد إعلان   ثوحيسهم،    73600بلغ    (--)حنر تاري    خ    (--)ة من  خلال الفتر  إن المدعي قام بعملية الشر

ي تاري    خ  
كة ف   السببية بي     يثبت العلاقة  وحيث لم يقدم المدعي ما   (--)عن نتائجها المالية للعام    (--)الشر

ر وبي   الأ   عيه منما يد ي منازعات ع عليهم فقد تم تأيدخطاء المنسوبة للمض 
يد قرار لجنة الفصل ف 

المالية   المالية رقم    -5الدعوى(.    ضبرفالأوراق  ي منازعات الأوراق 
الفصل ف  ي   ( --)قرار لجنة 

ف  الصادر 

رقم   الاستئناف  (--)الدعوى  لجنة  بقرار  ح(--)برقم    والمؤيد  قرار  يث  ،  اأيد  نص لفصلجنة  والذي  ل 

كة السوق المالية )تداول( تبي   لها أن المدعي قام بعمليات  لدائرة على إفادة شر اعلى: )وحيث أنه باطلاع 

ة من تاري    خ   اة خلال الفتر اء متعددة تبعتها عمليات بيع متعددة لبعض الأسهم المشتر حنر تاري    خ   (--)شر

ي يمتلليصبح رصيد الأ   (--)
ية  بلمدعي ما يثبت العلاقة السب دم اوحيث لم يق  ، سهم  1500كها  سهم النر

ي م  بي   
ف  الفصل  لجنة  قرار  تأييد  تم  فقد  عليهم  للمدع  المنسوبة  الأخطاء  وبي    ر  ض  من  يدعيه  ا 

الدعوى(.   برفض  المالية  الأوراق  رقم    -6منازعات  المالية  الأوراق  منازعات  ي 
ف  الفصل  لجنة   (--)قرار 

االصاد ي 
ف  ر ر  بيؤ والم  (--)قم  لدعوى  الاستد  لجنة  أي(--)برقم    فئناقرار  حيث  لجن  د ،  الفصل قرار  ة 

كة السوق المالية )تداول( تبي   لها أن المدعي  والذي نص على: )وحيث أنه باطلاع الدائرة على إفادة شر

اء   ي تاري    خ    66600قام بعمليات شر
ما السببية بي      وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت العلاقة  (--)سهم ف 

ر من    يهيدع  فقد   ض  عليهم  للمدع  المنسوبة  الأخطاء  منازعات   وبي    ي 
ف  الفصل  لجنة  قرار  تأييد  تم 

  الأو 
ً
يقصد بعدم تحرير الدعوى ألا يوضح   -1عدم تحرير الدعوى:    –راق المالية برفض الدعوى(. رابعا

طلباته ويحدد ويبي    بطريقة صحيحة وواضحة  ي دعواه 
ف  مراده  الالمدعي  وتفهمها  بها   يدعلا    ما لجنة 

بعبارا الدعوى  تصاغ  فعندما  للبس،   
ً
فاللجنة    تمجالا  ) المدعي دعوى  ي 

ف  حدث  )كما  تقوم مجملة 

 
ً
بسؤاله عما هو لازم لتحرير دعواه بأن يذكر أوصاف الحق المدع به وسبب استحقاقه وطلباته تحديدا

 
ً
نظام المرافعات ن  م  ي   ستسة والللمادة الساد  بلا إجمال، وإلا تم الحكم بضف النظر عن الدعوى طبقا
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ي تنص ضاحة على )يسأل
اب المدع عليه، وليس المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجو   والنر

ي بضف النظر  
له الست  فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاض 

ي الصادر  بالرجوع إلى القرار ال  -2عن الدعوى(.  
ي حق  جزاب 

عليهم، نجد أنه فيما يخص مسألة   دعمالف 

ي إق  التعويض فقد 
ر الحق ف  امة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه نص القرار ضاحة )على أنه للمتض 

 على أنه لا يتأبر  
ً
ر أمام اللجنة لتتحقق اللجنة من قيام المسؤولية على المدع عليهم، تأسيسا من ض 

ي يقع عبء إثبات تلما  ناركتحقق أتعويض ما لم تللجنة الحكم بال
ققها على  حسؤولية الموجبة له، والنر

أ  : ي
الآبر ويلاحظ  ر(،  المتض  هذه   -عاتق  من  مباشر  ر  ض  من  أصابه  ما  بإثبات  يقم  لم  المدعي  أن 

 المخالفات المنسوبة واكتف  بالإشارة إلى ثبوت الخطأ!!، وثبوت الخطأ وحده لا يوجب المسؤولية فلا 

إثبات وقو م   بد  ر ن  الض  الفتو   ولا   ، ع  ر على  الض  تب  الخطأ، كما يجب عجد مسؤولية عندما لا يتر أو  ل 

ه وهو ما إثبات العلاقة السببي ر قد وقع نتيجة ذلك الخطأ وليس غت  ر وأن يكون الض  ة بي   الخطأ والض 

وبالتا بينهما  سببية  علاقة  ولا  ر  ض  ولا  خطأ  فلا   
ً
إذا إثباته،  المدعي  يستطع  المسلم  ي 

تنتف  ؤولية لىي 

الدعوى من  يةقصت  تلا ينسف  ما  الثلاثة وهو  المدعي شخضي ضمن   -أساسها. ب  بعناضها  أدرج  لقد 

ي المد  بالتفصيل وهل كان ارتكاب 
ً
ي لائحته المخالفات المنسوبة الموجهة إلىي تحديدا

ع عليهم ولم يذكر ف 

اك وكم نسبة ت الاشتر أو  الانفراد  المزعومة على وجه  الأخطللأخطاء  المنحملىي من  إن كان على    بةو ساء 

اك ولم يقدم ما يثبت ص ي وارتباظي بتلك المخالفات، فجاء طلبه للتعو لوجه الاشتر
،  نر

ً
 مرسلا

ً
يض طلبا

ي الدعوى أن تكون 
، وحيث أن الأصل ف  ي

ي حفر
مما يجعل أركان المسؤولية غت  متوفرة وغت  متحققة ف 

 
ً
ها مما يستوجب عدم قبول  رير لتح  ما يلزم  صما فيبي   الخبالطلب فيه محررة معلومة المدع به مضحا

الفات المنسوبة كان المقصود منها لم يقدم المدعي ما يثبت أن هذه المخ  -ي. جدالدعوى المقامة ض

ي هذه المخالفات ونصيبه 
التأثت  على سعر السهم ولم يذكر الأثر المالىي لها وما هي مساهمة كل طرف ف 

ا  أثر على سعر  الذي  الض  منها  المزعلسهم وعلى  السببيةلذا  مو ر  العلاقة  ي 
ينف  المدعي وهو ما    ي لحق 

الم ر  الض  وبي    المنسوبة  المخالفات  تلك  السالف  بي    وللأسباب  سبق  ما  على  وبناءً  وعليه  به.  دع 

  : .   -1ذكرها أرجو من مقام اللجنة الموقرة ما يلىي
ً
الحكم بعدم عدم سماع الدعوى لتقادم الدعوى نظاما

ر محل الا طأ  الخ  ثبوت ركنالدعوى لعدم    رد   -2 رد الدعوى   -3دعاء.  والعلاقة السببية بينه وبي   الض 

ر طلباتهلافتقارها التحرير واح  ". توائها على أخطاء جوهرية تثبت ادعاءات المدعي وتت 

ي تاري    خ  
، جاء فيها ما نصه  الدائرة مذكرة جوابية من المدع عليهوردت    (--)وف  :  : "الحادي عشر

ً
أولا

ي   فعالد
صفنر ي بانعدام 

ف  لانتفاء      الأ الدعوى  عن  التعويض  عن  ي 
من ض  مسؤولينر الناشئة  المدعاة  ار 

كة  المخ ة ما بعد الاكتتاب العام لشر ي تخص فتر
ي دعوى المدعي (أ)الفات النر

ي ف 
. وبيان ذلك: انتفاء صفنر

ار الم دعاة الناش ئة فيما بع  ي عن التعويض عن الأض 
: اب، وذلك لما  تتد مرحلة الاكلانتفاء مسؤولينر   يلىي

)أ الفقرة  طت  )اشتر المادة  من  نظام  57(  من  ص فة  ا(  لثبوت  المالي ة  دع وى لس وق  ف ي  علي ه  الم دع 

ار الخاصة الناتجة عن إفصاح مضلل أن يكون ذل ك الم دع علي ه ق د ثبتت إدانت ه  التع ويض ع ن الأض 

ي  
 بالمس ؤولية الجزائية المقررة ف 

ً
ي يثبت فيه ية بموجب قرار نهالمالنظام السوق ا  نم (  49المادة )أولا

ب 

ا توافر   
ً
ال أيضا والمعن وي(  الم ادي  ينص ركنان  )كما  للتعويض  الموجب  وهو  التضليل  قصد  أي  لقصد: 

ي هذه الحالة تنعقد الصفة لذلك 
رين، فف  ذلك القرار على مسؤولية ذل ك الش خص ع ن تع ويض المتض 
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قام  
ُ
ت أن  ي 

ف  دعاالشخص  حي   ىو بمواجهته  جا التعويض،  منث  )أ(  الفق رة  )  ءت  نظام 57المادة  من   )

ص يخالف المادة التاسعة والأربعي   من هذا النظام، أو اي من اللوائح المالية بما يلىي )أ. أي شخ  قالسو 

ي سعر 
للتلاعب ف  إجراء صفقة  أو  بالتضف  المادة، وذلك  تلك  بناء على  الهينة  ي تصدرها 

النر والقواعد 

ي ذلك التضفو يشنحو معتمد، أ لى ورقة مالية ع 
ك ف   عن شخص آخر قام لا أو الإجراء، أو يكون مسؤو  تر

 بصورة  بذلك، يكو 
ً
ي تأثر سعرها سلبا

ي أو يبيع الورقة المالية النر  عن تعويض أي شخص يشتر
ً
ن مسؤولا

تعويض عن  المسؤولية  أن  ي 
ف  ضي    ح  النص  فهذا  أهـ.  التلاعب...(  لهذا  نتيجة  بالح  بالغة    ق المدعي 

على  تقع   من    الخاص 
ً
مسبقا إدانته  الماتثبت  بمخالفة  ي 

جزاب  بحكم  )د  )أ. 49ة  فيها:  جاء  ي 
والنر يعد    ( 

غت     
ً
انطباعا يوجد  إجراء  أي  ي 

ف  يشارك  أو  بعمل،   
ً
عمدا يقوم  شخص  أي  النظام  هذا  لأحكام   

ً
مخالفا

 بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية،  
ً
 لحث   الانطباع، أو   كلبقصد إيجاد ذصحيح أو مضللا

ي الآخرين على الشر 
لحثهم على ممارسة أي حقوق الورقة أو الإحجام عن ذلك    اء أو البيع أو الاكتتاب ف 

فإن  أعلاه،  النظامية  النصوص  هذه  على  فبناء  أهـ،  ممارستها...(  عن  الأحجام  أو  الورقة،  هذه  تمنحها 

المسؤولية   دعوى  ي 
ف  علىي  الادعاء  صفة  مرتبثبوت     طالمدنية 

ً
وعدما  

ً
ي بإد  وجودا

ف  عليه  المدع   انة 

ي ا49المادة )  ةبمخالف  -الدعوى المدنية  
لدعوى الجزائية، فمنر ثبتت الإدانة بحقه بحكم ( من عدمها ف 

ي الدعوى 
ي ثبت فيه الركنان المادي والمعنوي ترتب على ذلك ثبوت صفة الشخص المدان ف 

ي نهاب 
جزاب 

ي وسقط عن المدعي   ، عوى الجزائيةالمدنية المتفرعة عن الد 
بء إثبات ركن الخطأ  الدعوى المدنية ع    ف 

، وإذ   لثبوته ي
ت دعوى وتحصله بالحكم الجزاب  ي الدعوى المدنية، واعتت 

ا لم تثبت إدانة المدع عليه ف 

المدنية.   المسؤولية  الموجب  الخطأ  ركن  لسقوط  بحقه  ساقطة  النصوص    -2التعويض  وبتطبيق 

وط ثبوتالنظامية أعلاه، ف  للفقرة49لمادة )المتمثل بمخالفات انية  المسؤولية المد  إن شر
ً
)أ(   ( ووفقا

ي بمخالفة المادة ) ( غت  مت57من المادة )
ي يدينن 

ي نهاب 
ي حكم جزاب 

، ولم يصدر بحفر ي
( من 49وفرة بحفر

التلا  بممارسة  بإدانتهم  التنفيذيي    كبار  من  عدد  بحق  القرار  صدر  وإنما  المالية،  السوق  عب نظام 

ي والتضليل  
الما  ف  للأعوام  لية  القوائم  كة  مخنعلى    (--)،  ( --)،  (--)،  ( --)للشر )حو  للمادة  من 49الف   )

رقم   قراراها  الفصل  لجنة  أصدرت  حيث  المالية  السوق  وتاري    خ:  (--)نظام  لجنة  (--)،  بقرار  المؤيد   ،

رين.  م مسؤولية تعو بإدانة أولئك المتهمي   وتحميله  (--)وتاري    خ   (--)الاستئناف الموقرة رقم   يض المتض 

العث  -3 الأمانة  قامت  بام  ال امة  أسماء  عن  بحقهم  ملإعلان  الصادر   داني   
ً
آنفا إليه  المشار  وأنا   -  القرار 

التعويض ضدهم، ونص الإعلان: )تعلن الأمان  -لست من بينهم   رين من رفع دعاوى  ة ومكنت المتض 

المالية   ي منازعات الأوراق 
ي    لجنة الاستئنافعن صدور قرار  العامة للجان الفصل ف 

منازعات الأوراق ف 

)والمحالة من هيئة  (--)وتاري    خ    (--)مالية رقم  ال العامة  النيابة  المقامة من  الدعوى  ي 
سوق ال، وذلك ف 

ي حينه، وقد انته منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة المادة  ( ضد الأ يةالمال
ي أعلن عنها ف 

سماء النر

والأربع الالتاسعة  نظام  من  و ي    المالية،  لا الماسوق  من  )السابعة(  لارتكادة  السوق  سلوكيات  هم بئحة 

انطباعا غ  التضفات أوجدت  كة خلال ت  صحيح ومضلل بشأن قيمة  العائدة للشر المالية  ما   ورقة  ة  فتر

ي القوائم المالية للأعوام  
كة والمتعلقة بالتضليل والتلاعب ف  ،  (--)،  ( --)بعد الاكتتاب العام لأسهم الشر

ف--) ،  (--) أ.هـ.  أدانههؤلا (  من  هم  والتضء  بالتلاعب  أعلاه  القرار  لعدلم  المالية  كة  الشر قوائم  ي 
ف  ة  يل 

( من نظام السوق 49نتيجة مخالفتهم المادة )   أعوام متتالية، وهم من صدر بحقهم العقوبات الجزائية
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المدني التعويض  ي دعاوى 
الصفة الحضية ف  ينطبقالمالية، مما يجعل لهم  ي 

النر الدعو   ة    -ى  على هذه 

ال-  وأنا لست منهم اكي مع 
لهذا لا يجوز إشر المسؤ م،  ي تحمل هذه 

ف  لم حكوم عليهم  ي 
ولية. وذلك لأب 

ي  
المحكوم عليهم ف  به  أدين  بما  المخالفات، بل ولم أدان  ي هذه 

 لهم ف 
ً
أكن مشاركا ، ولم  ي

الجزاب  الحكم 

الذي   الأمر  الجزائية،  الدعوى  ي 
ف   
ً
طرفا صأكن  انعدام  الديثبت  هذه  ي 

ف  ي 
توجيه    عوى، فنر من  ويجعل 

ي  امسؤولية المدنية ضدي بإشغال
ي الأصل الت  -ل ذمنر

ي ف 
ي   -اءةالنر

على مخالفة لم   بأمر لم أفعله ومحاسبنر

ومؤا .  أرتكبها، 
ً
ونظاما  

ً
عا ومحرم شر  

ً
عقلا ممتنع  وذلك؛ كله  ي،  غت  بجريرة  ي 

لجنة    -4خذبر أصدرت  ثم 

رين ضد الوى الجماعية لالفصل قرارها بقبول الدع  )ولم يتم إدخالىي مدانلمتض 
ي تلك الدعوى(، كما   ي  

ف 

ي 
رون بالانضمام إلى الدعوى الجماعية إلى أن ت(--)علانها بتاري    خ إف  جاوز عددهم الألف  ، واستمر المتض 

الجهات  لدى  استقر  أنه  ي 
يعن  أنما  ذلك  وكل  الدعوى.  تلك  ي 

ف  إدخالىي  أحدهم  يطلب  إن  دون  من 

ول  القضائية المتض  والإدارية  هؤلاء  ال  ريندى  الانتفاء   
ً
التعويضأيضا عن  ي 

لمسؤولينر ار   ،تام  أض  عن 

الوارد االمخالفة  ي 
ف  المسؤولية  وانحصار  الدعوى  ي 

ف  أدية  الذين  إعلان لأشخاص  تضمن  والذين  نوا، 

ي قضية ثبت من حكم لجنتكم
ر لإقحامي مرة ثانية ف  الموقرة   اللجنة على أسمائهم، ولذلك لا أجد أي مت 

ي 
 فيها إب 

ً
: الدفع بعدم س . ثا لست طرفا

ً
ي مدة سماعنيا

.  الدعوى المنصوص عليها نظام ماع الدعوى لمض 
ً
ا

ي الدعو وبيان ذلك: أنه ومع تمسكي بانتف
ي ف 
ي أدفع بعدم جواز سماع اء صفنر

ى كما أوضحت أعلاه، فإب 

ي المادة )
ي نظام السوق ا  ( من58هذه الدعوى لمض  مدة سماع الدعوى المنصوص عليها ف 

لمالية، والنر

دع تنص   أي  تسمع  )لا  الخامسة  على  المواد  بموجب  والخمسي   و وى  والسادسة  والسابعة الخمسي     ،

ض فيه إذا تم إيداع الشوالخمسي   من هذا النظام   كوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاري    خ الذي يفتر

أكان  أنه  يعتقد  جعلته  ي 
النر الحقائق  أدركت  قد  الشاكي  لمخالفة  بأن  بأيضحية  يجوز  ولا  من   حال   ، 

ه سماع  بعالأحوال  اللجنة  أمام  الدعوى  ا  د ذه  حدوث  من  سنوات  بها( مرور خمس  المدع  لمخالفة 

أن   التض  أ.هـ، وذلك  يدعي  قرار المدعي  الاكتتاب مستندة على  بعد  ما  ي مرحلة 
تمت ف  ر من مخالفات 

رار الإدانة أن ق، وحيث  -بينهم  لست من    -خاص  الإدانة المشار إليه أعلاه الصادر بحق عدد من الأش

، ولم يقدم المدعو ما يثبت إيداع  ( --)،  (--)،  (--)،  (--)ل الأعوام  ر متعلق بمخالفات حدثت خلاالمذكو 

الهيئة من هذه المخالفات خلال خمس سنوات من حدوث المخالفات، فلا يجوز سماع   الشكوى لدى

 إلى المادة أعلا
ً
ي نصت على هذه الدعوى استنادا

ع الدعوى حال من الأحوال سما بأي   أنه لا يجوز  ه النر

 بأن المدعي مرور خمس سنوات من حدوث ال  أمام اللجنة بعد 
ً
 قد علم بخسائر  مخالفة المدع بها. علما

كة ي    (أ)  الشر
الدعوى   (--)ف  بجواز سماع هذه  القول  : بطلان 

ً
ثالثا الوقت.  بأي إجراء من ذلك  يقم  ولم 

 بأنها 
ً
لواردة  اشي عليه المدة النظامية  وأن هذا النوع لا تيض،  يد مقدار التعو من دعاوى تحد  احتجاجا

ي المادة، وبيان أ
كم السوق المالية. وبيان ذلك:  لف للنظام وللمستفز من أحكام محا ن هذا القول مخاف 

 بأنها من دعاوى تحديد مقدار التعويض وأن  
ً
مثل هذا أنه لا يصح القول بسماع هذه الدعوى احتجاجا

لية مالية ولقواني   السوق الماللقول مخالف لنظام السوق االتقادم، فإن هذا امدة  لا تشي عليه    النوع

ي قرارات عليه غا  الأجنبية، كما أنه مخالف لما استقرت
لب محاكم الأسواق المالية العالمية كما حدث ف 

:  الاجنبيةالمحكمة   يلىي ذلك كما  تفصيل  فإن   
ً
ا  -1. ومحليا منطوق  ) دلالة  نظام58لمادة  من   سوق ال  ( 

ي الدالمالية، فإ
ارة )لا تسمع أي دعوى( الدالة على شيان قد صُدرت بعبفعاوى كلها،  نها جاءت عامة ف 
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تمت بعبارة: )ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع   حكم المنع من
ُ
السماع على الدعاوى جميعها، كما خ

ب هذه العيت  ولماوى للأحوال كلها،  من سماع الدع   هذه الدعوى( المتقضية لشمول المنع
ّ
بارات أي عق

ن لأي  تخصيص  أو  على  و استثناء  ذلك  فدل  الدعاوى،  أنواع  من  الدعاوى  ع  سماع  من  المنع  بعد أن 

ي دخول دعاوى ان
يعن  ما  الأحوال وهو  ي كل 

الدعاوى، وف  أنواع  النظامية يشي على جميع  المدة  قضاء 

ي عم
التعويض ف  مقدار  المادةتحديد  تلك  الذي  -2.  وم  الغرض  المنظأج  من  إن  التقادم له سنّ  مبدأ  م 

ي المادة 
مالية للمدع عليهم اكز اليعود إلى طلب استقرار المر ( من نظام السوق المالية إنما  58)  الوارد ف 

الدعاوى  أبدية  من  عليهم  للمدع  حكاية  من  ذلك  ي 
ف  لما  المادة،  تلك  ي 

ف  المحددة  المدة  انقضاء  بعد 

 
ً
المصلحةفضلا عن  ا    باستقرار  وجا  واقلأسالعامة  الخاضعةالمالية  كات  الشر ي 

ف  التداول  لنظام   ذبية 

ي تمكي   المدعي   من إقامة دعاوي  هم مهما فإنه    وأما إغفال مبدأ التقادم،   السوق المالية والعمل فيها، 
يعن 

ي  فة أبدية بما  تطاولت السنوات، الأمر الذي يعرض المدع عليهم إلى مخاطر إقامة الدعاوى بص
يُفض 

الم نهاية  ي 
استإلى  طافف  انعدام  الأ   وهذا  القانونية،  مراكزهم  م،  قرار 

ّ
المنظ قصد  عن  يكون  ما  أبعد  مر 

م تحقيق التعو   وحيث أن دعاوى تحديد مقدار 
ّ
ي قصد المنظ

النر يض نوع من أنواع دعاوى سوق المال 

القانونية للأطراف فيها، وحيث تبي   أن استق المراكز  المراكز ااستقرار  بمبدأ   خذ بالأ لمالية لا يتم إلا  رار 

ي المادة أعلاه، عليهالتقا
م قد قصد    دم الوارد ف 

ّ
ي بأن المنظ

وى شيان حكم التقادم على دعافإن هذا يعن 

ي بقية دعاوى السوق المالية.  تحد
 مع شيانه ف 

ً
بالإضافة إلى ذلك فقد أكدت   -3يد مقدار التعويض سويا

كات عدم سماع د( من نظام  78)( من المادة  3الفقرة ) أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية على  ال  عوىالشر

خمس   ي 
مض  دعوى  سبعد  تسمع  )لا  نصها:  ي 

والنر جميع نوات،  الأحوال  ي 
ف  بعد المسؤولية  مرور    هم 

الضار...( الفعل  ي وقع فيها 
النر المالية  السنة  انتهاء  تاري    خ  أ.هـ. وهو ما يكشف عن   خمس سنوات من 

التقا مبدأ  لا تكريس   
ً
تحقيقا القدم  المراكز  بعد ونانستقرار  للأطراف  عليها   ية  المنصوص  المدة  ي 

مض 

 
ً
ن إغفال مبدأ التقادم إك، فعلى ذل زيادة    -4دعاوى المسؤولية.    مة، كما يمنع من أبدية مخاطر إقانظاما

ي المدعي   وتأجيلهم 
، ذلك أنه يؤدي إلى تراخ 

ً
 ونظاما

ً
عا ي استعمال الحق الممنوع شر

ي إلى التعسف ف 
يفض 

المهلة على  ذلك،  ي 
ف  مستندين  دعاوي  هم  ر   إقامة  الض  أشد  يلحق  ما  وهو  الدعاوى،  لسماع  الممنوحة 

ي أي وقت كما ال هذعداد لاستقبهم، وإلا إذ إن عليهم الاستبالمدع علي
ي يمكن أن تثور ف 

ه الدعاوى النر

ي وللأبد حضور تلك الدعاوى بأنفسهم أو تعيي   المحامي   للجواب 
يتعي   عليهم، وعلى خلفهم القانوب 

من   يتطلب ذلك  بها،  عليها، وما  يٌحكم  قد  مالية  مبالغ  أي  اللازمة لسداد  المبالغ   حجز 
ً
تكاليف، فضلا

خذ أثناء ست  الدعوى وتمكي   المدعي   من لإجرا علاوة على التعويض لمخاطر ا
ٌ
ي قد تت

ءات التحفظية النر

إقامة  ي 
ف  استعمال حقهم  ي 

ف  التعسف  من  وهو  المخاطر  هذه  إلى  الدهر  مدى  عليهم  المدع  تعويض 

و  أثبتوا الدعاوى،  ما  بالتعويض منر  المطالبة  للمدعي    إن جاز  فإنه   ،
ً
 ونظاما

ً
عا ممنوع شر التعسف  هذا 

ل إلا استحقاقهم  لا   ه  ي 
إلى حد زمن  مطالباتهم  ذلك ويؤخروا  استعمال  ي 

ف  يتعسفوا  أن  لهم  يجوز  أنه لا 

الد تحرير  بعدم  الدفع   :
ً
رابعا عليهم.  بالمدع  آخر  ر  ض  إلحاق  من  ذلك  ي 

ف  لما  له  لخلو نهاية  عوى، 

ا الشكلية  الدفوع  بجميع  تمسكي  ومع  أنه  ذلك:  وبيان  لتحريرها.  اللازمة  البيانات  من  رة  لمذكو اللائحة 

البيانات اللازمة لتحرير الدعوى، حيث لم يوضح الخطأ الموجب  ي أدفع بخلو الدعوى من 
أعلاه فإنن 

الأدلة  يبي    ولم  المزعوم،  الخطأ  ذلك  ي 
ف  ي 

نسبنر توضح  لم  الخطأ    للتعويض. كما  لذلك  ي  ارتكاب  على 
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السببية الرابطة  يبي    المزمع وقوعه، ولم  ر  الض  يبي   مقدار  لم  المزعوم وبي   بي      المزعوم، كما  الخطأ 

ر الذي يدعي وقوعه عليه. وب  هذا فإن أركان المسؤولية الثلاثة غت  متوافرة، وبالتالىي فالدعوى غت    الض 

ي أن ( م66محررة، فهي غت  مسموعة بموجب المادة )
عية، ونصها )على القاض  ن نظام المرافعات الشر

ع عليه، وليس له الست  فيها قبل ذلك،  المد  يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب

أ.هـ.  الدعوى(  ي 
ف  النظر  بضف  ي 

القاض  فيحكم  ذلك،  عن  امتنع  أو  تحريرها  عن  المدعي  عجز  وإذا 

:  الطلبات: بناء على ما سبق، وحيث اتض ي أطلب التالىي
  -1ح بطلان الدعوى، لما سبق إيراده أعلاه، فإنن 

ي تقد
ي ف 

ي ذلك. يم ال الحكم برفض الدعوى مع احتفاظ 
دفوع الموضوعية منر ما قررت اللجنة الدخول ف 

ي دعوى مستقلة  -2
ي ف  ي المطالبة بإتعاب 

ي ف 
 ". كما احتفظ بحفر

تاري    خ   ي 
ال  (--)وف  المذكرتي    من  بنسخة  المدعي  تزويد  عليهما تم  المدع  من  المقدمتي      جوابيتي   

ي تاري    خ 
 . عنهما جوابه طلب مع ، (--)السابع والتاسع ف 

ذو التاري    خ  ي 
)اف  عليه   (--ته  المدع  من  المقدمة  الجوابية  المذكرة  من  بنسخة  المدعي  تزويد   تم 

ي تاري    خ 
 . عنها جوابه طلب مع ، (--)الحادي عشر ف 

التاري    خ ذاته ) ي 
ي عشر   رة جوابية من وكيل المدع عليهالدائرة مذكوردت    (--وف 

، جاء فيها ما الثاب 

" عدنصه:   :
ً
موكلىي أولا تجاه  الدعوى  قبول  :  لانعدا  م  بالتالىي ي ستوضح 

النر للأسباب  بالدعوى،  م صفته 

كة المدع على أعضاء مجلس  بشأن هذا الدفع، نرفق لسعادتكم ما يثبت عدم علاقة موكلىي بأعمال الشر

كة )أ(-إدارتها   ي صحيفة الاقتصادية بتار عدم  و   -الشر
كة ف  ، ودليلنا هو إعلان الشر

ً
 (--)ي    خ  عمله بها مطلقا

رقم   و 1)مرفق  نصت(،  ي 
إعلان    النر )أ(على  كة  أقر   الشر )وقد   

ً
نصا وجاءت  هيكلتها،  إعادة  بشأن 

  -3...إلخ.   المدع عليه الحادي عشر لة  قبول استقا  -2(...إلخ. طرف مدخل)تعيي    -1بالخطوات التالية:  

اعتذار  قب ي عشر ول 
الثاب  عليه  ا  المدع   لظروفه 

ً
نظرا الإدارة  وبالتالىي عدم عن عضوية مجلس  لخاصة، 

كات عضويته    عرض الشر نظام  إن  وحيث  ...إلخ( 
ً
مسبقا مقرر  كان  كما  العادية  العامة  الجمعية  على 

موافقة على  الحصول  ط  اشتر آنذاك  )  المطبق  المادة  نصت  حيث  كات 67الجمعية  الشر نظام  من   )

ي أ
ضو  ول اجتماع لها ويكمل الع الساري آنذاك على أن )يعرض هذا التعيي   على الجمعية العامة العادية ف 

العامة الجدي الجمعية  على  العرض  حال  ي 
ف  إلا  العضوية  اعتبار  عدم  النص  من  ويتضح  سلفه(  مدة  د 

يتم عرض ع  لم  إنه  ، مما  العادية، وحيث 
ً
اعتباره عضوا الجمعية فلا يصح  ي  ضويته على 

لى عدم إيفض 

كة، وبذلك يثبت عدم صفة موكلىي بهذه الدعوى. ثا : عدم جواز سماع الدعلاقته بالشر
ً
ي نيا

  عوى لمض 

الثامنة  المادة  نصت  المالية:  السوق  نظام  من  والخمسون  الثامنة  المادة  ي 
ف  الواردة  النظامية  المدة 

ا نظام  من  بمو والخمسون  الخاص  الحق  دعوى  تسمع  )لا  على  المالية  الخامسة  لسوق  المواد  جب 

الهيئة    شكوى لدىالنظام إذا تم إيداع ال  والخمسي   والسادسة والخمسي   والسابعة والخمسي   من هذا 

فيه   ض  يفتر الذي  التاري    خ  من  سنة  مرور  ضحية أبعد  أنه كان  يعتقد  جعلته  ي 
النر أدرك  قد  الشاكي  ن 

جنة بعد مرور خمس سنوات من ز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام الللمخالفة، ولا يجو 

اللجنة(، وحيث أن ما   ذر تقبلهعليه أو يتقدم المدعي بعحدوث المخالفة المدع بها؛ ما لم يقر المدع  

ي عام  
ي عام  ( --)يدعي به المدعي قد حدث ف 

أكتر من ، أي بعد مرور  (--)، ولم يتقدم المدعي بدعواه إلا ف 

!، وبالتالىي فإن هذا السبب
ً
ي عشر عاما

، مما ننتهي معه إلى عدم   إثن 
ً
يمنع اللجنة من سماع الدعوى شكليا
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ي المدة  صحة الدعوى  
 لسماع الدعوى. الطلبات:  المقررة  تجاه موكلىي لمُض 

ً
الحكم بعدم قبول    -1نظاما

كة مح الشر علاقته  لانتفاء  بها،  موكلىي لانعدام صفته  تجاه  الدعوى.  الدعوى  بعدم سماع   -2ل  الحكم 

ي عشر الدعوى تجاه موكلىي  
ي المدة النظامية المقررة بنظام السوق المالي  المدع عليه الثاب 

ة لسماع لمض 

 د به(. ما يستشه" )وأرفق الدعوى

ي تاري    خ 
 . عنها جوابه طلب مع فقاتها، اتم تزويد المدعي بنسخة من هذه المذكرة ومر  (--)وف 

ي  
)وف  ذاته  فيهوردت    (--التاري    خ  جاء   ، المدعي من  جوابية  مذكرة  "الدائرة  نصه:  ما  الدولة  ا  تسع 

العدالة وضمان حقوق الأف التحقيق  القواني    ي من شأنها راد والمجتمع وذلك بتطبيق 
خذ أن تراعي  أ  لنر

، كما   لحماية كافة حقوق المواطني     ن الدولة وضعت قواني   متينةأالحقوق وتعزيز الاستقرار الاجتماعي

ي وصية عمر بن الخطاب
ء، ومراجعة   ن الحق قديم لا أ)  بشكل عادل وتطبيقها كما ورد ف  ي

يبطل الحق شر

من   الباطلالحق خت   ي 
ف  الح،  (التمادي  بأن  المنطلق  قوق لا تسقط  وما ورد  فمن هذ  جيب أبالتقادم 

 : التالية: إلخص  أ  بالتالىي النقاط  ي 
ف  ي 
ال  -  جابنر للمادة  مخالفة  عليهم  نظام    49مدع  المالالمن    ية سوق 

ي تنص على أنه  
 لأ )والنر

ً
ي أيعد مخالفا

 بعمل أو يشارك ف 
ً
ي إجراء حكام هذا النظام، أي شخص يقوم عمدا

أو    غت  صحيح، 
ً
انطباعا بشأن  يوجد   

ً
إيجاد  مضللا بقصد  مالية،  أي ورقة  قيمة  أو  الأسعار،  أو  السوق، 

ي تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو  ذلك الانطباع، أو لحث الآخري 
اء أو البيع أو الاكتتاب ف  ن على الشر

ن أفهذا نص ضي    ح على    (، مارستهاعلى ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ملحثهم  

تقع علىالمسؤ  تثبت    ولية  تقع على من  الخاص  بالحق  المدعي   إتعويض 
ً
ما   دانتهم مسبقا  بحكم فمنر 

ات رفاق سجلات التداولات وكشوفات الحسابإ  -.  ة بحقه ثبت فيه الركن المادي والمعنويثبت الإدان

كة   شر الأسهم  من  عدد  اء  بشر قيامي  وهي  ي خلا  (أ)والمحافظ  مما  المرفقات  ي 
ف  المدونة  ة  الفتر وقع ل 

ر مسؤولية  من   -. همتحت مسؤوليت الناشر  المدع عليهم بصفة فردية وبالتضامن عن تعويض عن الض 

بعد مرور   أقيمت  الدعوى  بأن هذه  الأحكام    5ادع  أكدت كل  قد  بأنه  عليه  يجاب  والسوابق  سنوات 

ي المنازعات الأوراق ا
ي ذكن تمام العلم بالمخاألمالية الموقرة  الصادرة عن لجنة الفصل ف 

رت لا لفات النر

ي ذكرت لا تتحقق  ن الأحكام الصادرة بالمخالأ حكام نهائية من اللجنة وحيث  ألا بصدور  إتتحقق  
فات النر

بصدور  إ وحيث  ألا  اللجنة  من  نهائية  الصادرة  أحكام  الأحكام  تتعلق  ن  ي 
النر الاستئنافية  اللجنة  من 

كة   ىبالدعو  ي يجعل الدعوى  لم تتجاوز الخمس سنوات فإن ذلك    (أ)   الخاصة بشر
تقع داخل القيد الزمن 

ي المادة السابعة والخم
ي يبدأ من تاري    خ أكما    ، سون للتقادم الخمسي المنصوص عليه ف 

ي حفر
ن التقادم ف 

و أالدفع ليس صحيح ولا يقوم على أي مستند نظامي  العلم وليس من تاري    خ الإفلاس وبذلك فإن هذا  

عي 
ذ  -.  شر غت   على  أقيمت  الدعوى  بأن  ادع  ع من  يجاب  ذلك  ي صفة  كات  أن  بالشر المستثمرين  ن 

و  كة ككيان  الشر ي 
ف  الإدارات  مع مجالس  ما يتعاملون  كة  الشر إدارة  ي 

ف  التضف   احد ويكون مسؤول عن 

من   عنها  و آينتج  بأن  إثار  سلمنا  اأذا  عليهملمدعحد  بعد      الإدارة  بمجلس  نتائج  إالتحق    (--)علان 

ي  
دخل  أفيقض  عليه  المدع  المجلسإن  بم  لى  عالم  المالية  وهو  القوائم  حسب  المالىي  كة 

الشر وقف 

و  عليه  عليهأالمعروضة  المدع  قبول  على كل إالدخول    ن  وموافقته  قبوله  ي 
يقتض  الإدارة  مجلس  لى 

الإداأ مجلس  وتضفات  ونتائج  بإمكانه  عمال  الذي  الوقت  ي 
ف  المجل  الاعتذار رة  عضوية  قبول  س عن 

انهيار  ي 
المشاركة ف  بنفسه عن  ي   وينح  

النر كة  رت منها    الشر المستثمرين والأفراد آتض  ي كبت   أ  -.  لاف 
نن 



 

 

13 
 

ي لم  أحدث كما  لمامي بما  إبالسن وعدم  
نما استثمار طويل الأجل لذلك إخذ تلك الأسهم للمضاربة  أنن 

و  بالاكتتاب  د قمت  بشكل  مضارب  فلست  بها  استثمر  ي 
النر الأسهم  حنر  تركتها كبقية  ماذا  أوري  علم 

بالسوق فقط   للمضاع أيحدث  جاع دين  أكما    -.  فة والزيادةخذتها  المقدمة ليست استر الدعوى  نما إن 

ول تحايل  التحايل  أ م  ثبوت  هذا  الآإكتشف  ما   ن لا  على  أتقدم    وبناء  الذكر  سالفة  أسباب  من  تقدم 

بالآ  لىإبالطلب   الموقرة  : دائرتكم  ي
استثماره  -  بر تم  الذي  المبلغ  المرفقة والمحافظ    رد  الكشوفات  وفق 

ي دعواي  استن  -.  رباحبالأ
المقامة من النيابة لى قرارات الإدانة الصادرة ضد المدع عليهم بالدعوى  إد ف 

ي الاكتتاب وما بعد الاكتتاب
ي مرحلنر

 ". العامة ف 

ي التاري    خ ذاته )
والثامن، جاء فيها   الثانية  ائرة مذكرة جوابية من وكيل المدع عليهما الدوردت    (--وف 

" نصه:  بدع   -  الملخص: ما  المدعي  لجواتقدم  نظامًا  المقررين  الميعادين  فوات كلا  بعد  ز سماعها؛  واه 

خلو الدعوى من بيان التضفات المنسوبة إلى المدع عليهم   -وعليه لا يجوز معه سماع هذه الدعوى.  

 
ّ
موك الدعو وإلى  يجعل  ما  فيها،  المخالفة  وأوجه  ينا خاصة، 
َ
محررة.  ل ي   -ى مرسلة وغت  

ف  الحكم   نطلب 

قبول   بعدم  الموضوع. دفوعنا  ي 
ف  البحث  قبل  استقلال  وعلى   

ً
شكلً خطأ    -  الدعوى  يقدم  لم  المدعي 

ر أصابه.   العلاقة السببية بي   ما يؤسس عليه دعواه وبي   ما يدعيه من ض   عن 
ً
ينا فضلً

َ
ل
ِّ
دعوى   -موك

و  الشر انطباق  لعدم  مسموعة  غت   دعوى  ) المدعي  المادة  ي 
ف  الواردة  ال56ط  نظام  من  المالية،  (  سوق 

كة. البيان التفوذلك  : الدفوع الشكلية: مع عدم التسليم بعلم المدعي بوجود خسائر لدى الشر
ً
: أولً صيلىي

ينا؛ فإن الدعوى قد شابها عد
َ
ل
ِّ
ي مواجهة موك

ي  بصحة رفع دعوى المدعي ف 
د من العيوب الجوهرية تقتض 

ي  عدم سماعها ابتداءً،  
ردها لسعادتكم على  مواجهة الدعوى، ونو وهذه العيوب تمثل دفوعنا الشكلية ف 

  : ي
الآبر سماع    -1النحو  يجوز  وسقوطها لا  نظرها  ميعاد  لفوات   

ً
شكلً قبولها  يجوز  ولا  الدعوى،  هذه 

بال لسقوطها  الدعوى  ي هذه 
ف  النظر  يجوز  يجوز  بالتقادم: لا  الذي لا  العام  النظام  من  والتقادم  تقادم، 

الدعوى خلال  مخ تقديم  يتم  لم  إذ  فقالفته؛  النظامية،  ي المدة 
النر المدة  المالية  السوق  نظام  حدد  د 

ي الورقة المالية بالتعويض عما يدعي أنه لحقه من   يمكن خلالها  سماع الدعوى المتعلقة بمطالبة مشتر

ال عليه  نصت  ما  حسب  وذلك  ر؛  )ض  )58مادة  والمادة  المالية،  السوق  نظام  من  م27(  لائحة (  ن 

الأ  منازعات  ي 
ف  الفصل  من  إجراءات  المالية،  الخامسة  وراق  المواد  بموجب  دعوى  أية  تسمع  )لا  أنه: 

لدى وال الشكوى  إيداع  تم  إذا  النظام  هذا  من  والخمسي    والسابعة   ، والخمسي   والسادسة   ، خمسي  

ض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق الالهيئة بعد مرور سنة من التا
ي جعلته يعتقد وجود ري    خ الذي يفتر

نر

نوات من سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس س  -والبأي حال من الأح-ز  مخالفة، ولا يجو 

: أ ي
ي الآبر

المخالفة المدع بها(، وبيان ذلك ف  العلم   -حدوث  تاري    خ  فيما يتعلق بالمدة الأولى )سنة من 

ابالمخا ر  بالض  ي 
اليقين  علمه  المدعي  حق  ي 

ف  الثابت  تعلفة(:  تاري    خ  قبل  من  له  وإدراكه  به  ليق  لمدع 

لمدة المحددة لإيداع الشكوى لدى الهيئة ؛ وبناءً عليه فقد انقضت ا(--)اول، بتاري    خ  الأسهم عن التد

--)ى الهيئة عام دون تقديمه الشكوى، واتخاذ ما يلزم لسماع دعواه وقبولها؛ حيث إنه تقدم بشكواه لد

 أن مس السنوات(: لو سلوفيما يتعلق بالمدة الثانية )الخ  -ب  ، أيّ بعد فوات المدة النظامية. (
ً
منا جدلً

ي النقطة السابقة فإن المدة النظامية لرفع الدعوى انتهت بقوة  المدعي لم يعلم ذلك على النح
و المبي   ف 

( المادة  ي 
ف  جاء  إذ  الم58النظام؛  السوق  نظام  من  الأحوال سماع هذه  (  من  بأي حال  يجوز  )ولا  الية: 
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لمدع بها(، وهذا نص ضي    ح بعدم  من حدوث المخالفة اعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات  الد

ا بعد مرور خمس سنوات من وقت وقوع المخالفة المدع بها، وهو نص لا يمكن سماع الدعو 
ً
ى مطلق

النظامي  تأويله وحمله على أي وجه آخر، ومن ثم يسقط المدة  إذ إن  إقامة الدعوى؛  ي 
ة  حق المدعي ف 

ا؛ لمرور أكتر 
ً
أن القضاء   -حصول المخالفات المزعومة. ج من خمس سنوات من  الثانية قد انتهت أيض

ي قرارات سابقة لها وبوقائع مماثلة لهذه الدعوى بع
دم جواز سماع الدعوى للتقادم هو ما أقرته اللجنة ف 

 قرارها رقم  (--)صادر برقم  ومن ذلك قرار اللجنة ال 
ً
على )وحيث إن   (--)لقرار رقم  ، إذ نص ا(--)، وأيضا

ي المخالف
النر بتاري    خ     يستند عليها ة  التعويض قد وقعت من المدع عليه  ي طلب 

وقيامه   (--)المدعي ف 

ي 
 أي بعد انقضاء أكتر من خمس سنوات من تاري    خ ارتكاب المخالفة، الأمر  ( --)برفع الدعوى ضده كان ف 

 لنص المادةالذي يتعي   معه والحال كذلك القضاء بعدم جواز سما 
ً
والخمسي      الثامنة  ع الدعوى إعمالا

نظام الأوراق   من  منازعات  ي 
ف  الفصل  إجراءات  لائحة  من  ين  والعشر السابعة  والمادة  المالية  السوق 

المنس  -2المالية(.   التضفات  إثبات  من  تخلو  إذ  ومرسلة،  محررة  غت   المدعي  المدع دعوى  إلى  وبة 

ينا خاصة، وأوجه
َ
ل
ِّ
ي لسيادتكم أن دعوى اعلى علم  لا يخف     -المخالفة فيها. أ  عليهم وإلى موك

تعويض النر

ر فيها، وارتباطها المباشر بما  يرفعها المدعي تستوجب منه أصالة إثبات التضفات الخاطئة ووجه الض 

وهذه   ر،  الض  مقدار  تحديد  إلى  بالإضافة  ر؛  ض  من  التعويض،  يدعيه  قضايا  ي 
ف  المسؤولية  أركان  هي 

الم إن  ي  وحيث 
النر المخالفات  يذكر  لم  فها  دعي  ي  اقتر

القانوب  ي -المحاسب 
َ

لى
ِّ
ر   -موك الض  إلى  أدت  ي 

النر

ا، وعلاقته السببية،  
ً
، ولا القائم بكل منها على حدة، ومدى مسؤولية كل طرف تحديد

ً
المدع به تفصيلً

وارتباطه يثبت صلتهما  ما  يقدم  الآخريولم  عليهم  المدع  إلى  نسبها  ي 
النر بالمخالفات  يحدد ما  ولم  ن؛ 

ي المخالفا الأثر المالىي لهذه المخالفات على قيمة السهم، ما يجعل   ه الدقة، ولم يبي   ت على وجمرتكن 

هذه  يجعل  المطلوب  الوجه  على  ذلك  تفصيل  وعدم  ؛  ي
َ

لى
ِّ
موك حق  ي 

ف  متحققة  غت   المسؤولية  أركان 

ى لجنتكم الموقرة؛ حيث وهذا ما جرى عليه العمل لد  -محررة وواجبة الرفض. بالدعوى مرسلة وغت   

ي دعاو -قررت  
عدم قبول دعاوى المدعي لعدم بيان وتفصيل   - عليهم أنفسهمعى مشابهة على المدف 

( رقم  القرار  المثال:  سبيل  على  )انظر  )--دعواهم  رقم  الدعوى  ي 
ف  الصادر  لجنة --(  بقرار  المؤيد   )

)الاستئناف   رقم  المالية  الأوراق  منازعات  ي 
رقم--ف  والقرار  الاستئناف  --)  (،  لجنة  بقرار  المؤيد  ي  (، 

ف 

)  قمنازعات الأورا الشكلية   (--المالية رقم  ي دفعنا بعدم الاختصاص والدفوع 
بالفصل ف  هذا، ونتمسك 

الما عليه  تنص  بما   
ً
عملا الموضوع؛  ي 

ف  الدخول  وقبل  استقلال  )على  المر 77دة  نظام  من  افعات  ( 

ا: الدفوع الموضوعية: قبل أن  
ً
عية. ثالث   ر نا نود أن نلفت نظنقدم لسعادتكم دفوعنا الموضوعية، فإنالشر

دفوعنا  فهذه  دعواه  صحة  اض  افتر وعلى  مزاعمه،  على  دليل  أي  يقدم  لم  المدعي  أن  إلى  سعادتكم 

  : ي
 عن االمدعي لم يقدم خطأ م  -1الموضوعية على النحو الآبر

ً
ينا فضلً

َ
ل
ِّ
لعلاقة السببية بي   ما يؤسس وك

ر أصابه: أعليه دعواه وبي   ما يد المسؤولية لا تقوم   يف علم سعادتكم أنلا يخف  على شر   -عيه من ض 

ر، وعلاقة سببية تربط بينهما، ومنر توافرت هذه الأركان قامت  إلا بتوافر أركانها الثلاثة، من: خطأ، وض 

آثا ورتبت  تعويالمسؤولية  ي 
ف  المتمثلة   رها 

َ
ل
ِّ
موك حق  ي 

ف  ثبت  الخطأ  أن  اض  افتر وعلى  ر،  المتض  ينا ض 

ي منازع 
(،  --(، المعدل بقرار لجنة الاستئناف رقم )--رقم )  ةات الأوراق المالي بصدور قرار لجنة النظر ف 

ة ما بعد الاكتتاب عام  فإن هذا القرار تناول مخالفات   ي (--)، إلى نهاية عام  (--)فتر
ة النر ، ولم يتناول الفتر
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اء أسهمه المتبتلي ي قام المدعي بشر
ة النر ثبت خطأ قية له، وحيث إن المدعي لم يقدم ما يها، وهي الفتر

لهذه الأسهم-هم  يالمدع عل ائه  ة شر عليه د  -خلال فتر السببية بي   ما يؤسس  العلاقة   عن 
ً
عواه  فضلً

به، وع  المطالب  التعويض  يثبت استحقاقه  ثم ما  ر أصابه، ومن  ليه يجب على وبي   ما يدعيه من ض 

 خطأ المدع عليهم، الطلبات لعدم تقديم المدعي ما يثبت    أن القضاء برفض  -اللجنة رفض طلباته. ب

ر أص ابه هو ما أقرته ومن ثمَّ بحث العلاقة السببية بي   ما يؤسس عليه دعواه، وبي   ما يدعيه من ض 

ينا، ومن ذلك قرار لجنة ال
َ
ل
ّ
ي قرارات سابقة لها تجاه موك

ي منازعات الأوراق المالية رقم )اللجنة ف 
--نظر ف 

ي 
ي --(، وقرار اللجنة رقم )--ة الاستئناف رقم )(، المؤيد بقرار لجن-- الدعوى رقم )( الصادر ف 

( الصادر ف 

دعوى المدعي دعوى غت  مسموعة لعدم   -2.  (--(، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم )--الدعوى رقم )

ي الم
وط الواردة ف  ي ( من نظام السوق المالية عليها: لا يخف  على 56ادة )انطباق الشر

 علم سيادتكم أن ف 

المدعي  )حاه هذه مخالفة ضيلدعو   رفع  للمادة  )56ة  والمادة  المالية،  السوق  نظام  من  من -10(  ب( 

عدم   أو  البيان  بإغفال  العلم  )عدم  التعويض  دعوى  لسماع  طتا  اشتر ي 
اللابر السوق  سلوكيات  لائحة 

ي الوقائع الماثلة، إذ إن المدعي كان عصحته(، وهذا ال
ط انتف  ف  كة شر  ( أ)  لى علم بوجود خسائر لدى الشر

كة وتحدث عن وجود خسائر خلال عام    خلى الأقل منذ تاري    ع  ته الشر ، والذي نشر (--)التقرير الذي نشر

:    (--)بتاري    خ   ي
ي الخسارة خلال الرب  ع ا1وذكر فيه وجود خسائر حسب التفصيل الآبر

( --لرابع )( بلغ صاف 

ي خسارة )
--)ره  اع قدالسابق وذلك بارتف  من العام  ( مليون ريال للرب  ع المماثل--مليون ريال مقابل صاف 

ي رب  ح للرب  ع السابق  (
( --( بلغت الخسارة الإجمالية خلال الرب  ع الرابع )2مليون ريال.    (--). ومقابل صاف 

إجمالىي   رب  ح  مقابل  ريال،  ا  (--)مليون  للرب  ع  ريال  السابق.  مليون  العام  من  الخسا3لمماثل  بلغت  رة  ( 

ال الرب  ع  )التشغيلية خلال  مليون ريال، مق--رابع  رب  ح تشغيلىي (  المماثل من   ( --)  ابل  للرب  ع  مليون ريال 

السابق.   ) 4العام  ي عشر شهرًا 
اثن  الخسارة خلال  ي 

بلغ صاف   )--( ي خسارة 
( --( مليون ريال، مقابل صاف 

ة المماثلة م ي عشر سهم خلال  ( بلغت خسارة ال5(.  --)ن العام السابق وذلك بارتفاع  مليون ريال للفتر
اثن 

( الس--شهرًا  خسارة  مقابل  ريال،  السابق.    (--)هم  (  العام  من  المماثلة  ة  للفتر الخسارة 6ريال  بلغت   )

ي عشر شهرًا )
ة المماثل  (--)( مليون ريال، مقابل رب  ح إجمالىي  --الإجمالية خلال اثن  ة من مليون ريال للفتر

ي عشر شهرًا )ة خلال اث( بلغت الخسارة التشغيلي7.  العام السابق 
( مليون ريال، مقابل رب  ح تشغيلىي  --ن 

ة المماثلة من العام السابق. )مرفق رقم    84.1 مما يؤكد عدم مسؤولية موكلينا عن   (1مليون ريال للفتر

كة بعد تاري    خ نشر هذا الإعلان.  ؛ فإننا نطلب تقدم من أسباب  الطلبات: لما   أي أخطاء صدرت عن الشر

  -3عدم تحريرها.  ضف النظر عن الدعوى ل  -2للتقادم.    عدم سماع الدعوى  -1حكم ب :  من سعادتكم ال

ي الموضوع: برفض الطلبات
 " )وأرفق ما يستشهد به(. وبصفة احتياطية: ف 

ي تاري    خ 
 . ها عن جوابهطلب مع فقاتها، اتم تزويد المدعي بنسخة من هذه المذكرة ومر  (--)وف 

ي التاري    خ ذاته )
،  الدائرة مذكوردت    (--وف  ي مضمونها عما سبق  رة جوابية من المدعي

أن لم تخرج ف 

 
ّ
 ه. مقد

( ذاته  التاري    خ  ي 
عليهوردت    (--وف  المدع  من  جوابية  مذكرة  نصه:    الدائرة  ما  فيها  جاء  الخامس، 

الدعوى  " المدعي أطلب من فضيلتكم رد  الناحيبعد الاطلاع على مذكرة  الشمن   ة 
ً
لتقادمها نظاما كلية 

ت  ولإقامتها على  ما   على 
ً
 غت  ذي صفة وعطفا

ً
أولا  : بالتالىي الشكلية:    –  قدم نحيط كريم علمكم  الناحية 
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السوق المالية على أن:   م( من نظا58: لقد نصت المادة )لمالیةا  قلسو ا  منظا  من(  58)  دةلماا  مخالفة

المو  ، والسابعةاد الخامس)لا تسمع دعوى الحق الخاص بموجب  ، والسادسة والخمسي    ة والخمسي  

ض فيه تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مر   والخمسي   من هذا النظام إذا  ور سنة من التاري    خ الذي يفتر

ي جعلته يعتقد أنه كان ضحية  
لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال  أن الشاكي قد أدرك الحقائق النر

الدعوى أمام   المخالفة المدعاللجنة بعسماع هذه   بها؛ ما لم يقر د مرور خمس سنوات من حدوث 

اللجنة(، وحيث أن تاري    خ صدور قرار لجنة الاستئناف   ه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبلهالمدع علي

( رقم ) ي
ي جعلته يعتقد أنه كان ضحية   و ( ه--)القرار الجزاب 

التاري    خ الذي أدرك فيه المدعي الحقائق النر

وحلم ي  خالفة، 
الجزاب  القرار  صدور  تاري    خ  أن  الإ ( --)هو  يث  تم  أنه  وحيث  القرار ،  صدور  عن  علان 

ي بتاري    خ  
ي بمرور    يوملث أن مدة سماع الدعوى تبدأ من ا، وحي(--)الجزاب 

التالىي لتاري    خ الإعلان وتنقض 

ن خمس أي بعد انقضاء أكتر م(،  --سنة من هذا التاري    خ، وحيث أن المدعي قد قام بإيداع شكواه برقم )

إعلان   تاري    خ  على  المشار  سنوات  الاستئناف  لجنة  سماع قرار  عدم  إلى  مدعاة  يعتت   ذلك  فإن  إليه 

ي مواجهة المدع عليهم  الدعوى  
 لنص المادة    لتقادمف 

ً
 طبقا

ً
من نظام السوق المالية.   58الدعوى نظاما

  
ً
الم  –ثانيا لبيان كشف  بالرجوع  الموضوعية:  تالناحية  العمليات  التالية:  حفظة وسجل  الحقائق  تضح 

الم الأسهم  قام  من  مجموعة  اء  بشر ة  دعي  فتر ي 
ف  علاق  لاحقةتقع  لىي  وليس  ي 

الجزاب  وب  هذا للقرار  بها،  ة 

عدم سماع الدعوى لمخالفتها المادة    -1ى على غت  ذي صفة، وعلى ضوء ما تقدم أطلب:  تكون الدعو 

 ". ذي صفةغت   وى لإقامتها علىرد الدع  -2من نظام السوق المالية.  58

ي تاري    خ 
 مذكرة، بطلب جوابه عليها. تزويد المدعي بنسخة من هذه التم  (--)وف 

ي التاري    خ ذاته )
ي مضمونها عما سبق  ت  (، ورد--وف 

، لم تخرج ف  أن  الدائرة مذكرة جوابية من المدعي

 
ّ
 مه. قد

ي تاري    خ  
، جاء فيها م  المدع عليه  الدائرة مذكرة جوابية من وكيلوردت    (--)وف  :  ا نصه: "العاشر

ً
أولا

ي 58دة ) دفع بعدم سماع الدعوى للتقادم: تنص الماال
: )لا تنص على الآ  ( من نظام السوق المالية النر ي

بر

من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد   57، و 56، و55تسمع أي دعوى بموجب المواد  

ض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائمرور سنة من التاري    خ الذي يف
ي جعلته يعتقتر

د أنه كان ضحية ق النر

مرور خمس سنوات من   اللجنة بعد   ال من الأحوال سماع هذه الدعوى أماملمخالفة، ولا يجوز بأي ح

أنه كان ضحية   يعتقد  ي تجعله 
النر الحقائق  أدرك  أن المدعي قد  بها(، وحيث  المدع  المخالفة  حدوث 

ال اللجنة الاستئنلمخالفة، بموجب  الصادرة من  هقرارات  ي تم نشر
النر المعلن افية  ي 

الجزاب  القرار  ا ومنها 

ي بعد مرور سنة من هذا التالىي لتا  ث أن مدة سماع الدعوى تبدأ من اليومعنه، وحي
ري    خ الإعلان وتنقض 

و  المحددة  النظامية  المدة  انتهاء  بعد  تقديمها  تم  قد  الدعوى  أن هذه  يثبت  ذلك  فإن  بالتالىي  التاري    خ، 

ي مواجهة
 لنص المادة )موكلنا لتقادمها    يجب عدم سماعها ف 

ً
مالية، وعليه ( من نظام السوق ال58طبقا

 من القرارات بشأن هذا الموضوع انتهت إكما نشت     نطلب عدم سماع الدعوى. 
ً
لى أنه قد صدرت عددا

ي ، والذي ينص  (--)، والقرار رقم  (--لعدم سماع الدعوى ومنها القرار رقم )
على )وحيث أن المخالفة النر

ي    يستند 
ي  ، وقيام(--)  طلب التعويض قد وقعت بتاري    خعليها المدعي ف 

، (--)ه برفع الدعوى ضده كان ف 

( سنوات من تاري    خ ارتكاب المخالفة، الأمر الذي يتعي   معه والحال كذلك 5أكتر من ) أي بعد انقضاء  
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 لنص المادة
ً
( من 27مادة )( من نظام السوق المالية، وال58)  القضاء بعدم جواز سماع الدعوى إعمالا

منازعات لائح ي 
ف  الفصل  إجراءات  الم  ة  منازعات الأوراق  ي 

ف  الفصل  لجنة  قرار  من  صورة  مرفق   الية. 

: إقامة الدعوى على غت  ذي صفة: إن 1، مستند رقم )(--)الصادر بتاري    خ    (--)الأوراق المالية رقم  
ً
(. ثانيا

بأ دعواه  ي 
ف  يثبت  بتار المدعي  الأسهم  اء  بشر قام  قد  بال  (--)ي    خ  نه  يطالب  من وأنه  لحقه  عما  تعويض 

ينسبها للمدع   كة،  خسائر  الشر بأسهم  تداوله  ونرد على ما ورد بدعواه عليهم كل حسب منصبه جراء 

  : التالىي النحو  المالية للعام    -1على  النتائج   للإعلان عن 
ً
اء الأسهم قد جاء لاحقا تاري    خ شر ي   (--)إن 

والنر

كة خسأ اء قد جا ، كما أن تائر وضحت تكبد الشر كةاري    خ الشر ي  على موقع تداول    (أ)  ء بعد إعلان الشر
--)ف 

ي (
كة نتائج الرب  ع الأول من   ، وقد بدأت عضوية المدع عليه العاشر ف  مجلس الإدارة بعد أن أعلنت الشر

 (--)العام  
ً
كة و   ، وحيث أن المدع عليه العاشر لم يكن عضوا ي إدارة الشر
ة  ف  ي مجلس إدارتها خلال فتر

لا ف 

كة  ية المذكورة، فبالتالىي ليس له أي دور لهماد القوائم المالاعت ي إعداد القوائم المالية للشر
  (--)لعام   (أ)  ف 

تاري    خ   ي 
ف  كة  (--)المعلنة  للشر المالية  القوائم  وكذلك  عليها،  الموافقة  عام    ( أ)  أو  من  الأول   ( --)للرب  ع 

ي تاري    خ  المعل
كة  -2.  (--)نة ف  جوهرية سلبية بخصوص    عن تطورات  (--)ام  مع انتهاء الع  (أ)  أعلنت الشر

ة كافية قبل إعلان نتائجها  أدائها التشغيلىي وا والمتضمنة تسجيل   (--)المالية للعام  لمالىي وكان ذلك بفتر

لأ  سلبية  مستقبلية  نظرة  وكونت  المالىي  استقرارها  على  أثرت  بالغة  ا خسائر  الفتر ي 
ف  المتوقع  ت دائها 

كة مرار  ة مناللاحقة، حيث أعلنت الشر الفتر  خلال 
ً
إدا  ( --)وحنر    (--)  ا ات  رية عميقة عن إجرائها تغيت 

ة، الأمر الذي يشكل خطورة والبدء بمحاولات إعادة الهيكلة وخططه ا لتصويب الأوضاع المالية المتعتر

التداول الشر   عالية لأي مستثمر يقرر  المدعي لأسهم  تداول  السهم خلال  ة من    (أ)  كةعلى  الفتر ي 
 (--)ف 

ي لا يم، ورغم إحاطة ا(--)وإلى  
كة لمدعي بتلك النتائج المعلنة والنر كن إنكار العلم بها وكذلك إعلان الشر

ال أقسالف  فقد  ذلك  ورغم  بها،  الكافة  علم  وتأكد  تداول  موقع  على   
ً
جميعا ها  نشر تم  حيث  دم ذكر 

اء الأسهم بإرادته الحرة المنفردة ي لم تؤثر عليها أي مؤثرات خا  المدعي على شر
اء  رجية، وبالتالىي فشر النر

بيانات مضلل الىي والتشغيلىي  ة، فالبيانات المنشورة تعت  عن حقيقة الوضع المالأسهم لم يكن بناء على 

كة ي اتخ  (أ)  للشر
اذ قرار الاستثمار من عدمه وما تواجهه من صعوبات ومشاكل، ولكل ذلك فالمسؤولية ف 

المدعي  عاتق  للخطأ هتقع على  ي 
الحقيفر وق وحده، والمرتكب  نفسه،  المدعي  لجنة و  أثبتت قرارات  د 

ا ي منازعات 
الالفصل ف  للمساهمي    التعويض  المالية رفض طلبات  كةلأوراق  الشر تداولوا أسهم   (أ)   ذين 

ي منازعات الأوراق المالية رقم   ، مرفق صورة من قرار لجنة(--)بعد إعلان خسائرها عن العام  
الفصل ف 

ي بعد  (--)الصادر بتاري    خ    (--)
الدعوى، مس والقاض  الطلبات: لكل ما تقدم، فإن2تند رقم )م سماع  نا (. 

ي مواجهة  
ف  الدعوى  العاشر نطلب من سعادتكم عدم سماع  عليه  المدع  )وأرفق مموكلنا  ا يستشهد " 

 به(. 

( التاري    خ ذاته  ي 
ها   ( --وف  الدعوى، حض  الدائرة جلسة لنظر     عقدت 

ً
ها   ،المدعي أصالة   وكيل   وحض 

عليه العاشر   وكيل و   ، ثامنال و   الثانية  ا مالمدع  عليه  ا  وكيل و   ، المدع  عليه  ي عشر المدع 
لم فيما    ، لثاب 

رغم بالعنهم،    وكلاءأو    ، عشر   الثالث والمدع عليه    ، السادس  المدع عليه و   ، الثالثيحض  المدع عليه  

ي من  
ف  المنشور  للأ الإعلان  ي 

وب  الإلكتر الموقع  تاري    خ    ي 
ف  الفصل  للجان  العامة  مخلص  (--)مانة   عن 

، والمدع الخامس والمدع عليه    ، عالرابلم يحض  المدع عليه    كذلك،  الدعوى وموعد هذه الجلسة
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السابع التاسع،  عليه  عليه  عشر والمدع  الحادي  عليه  والمدع  أو  ،  المهلة   . عنهم  وكلاء،  انتهاء  وبعد 

 ا
ً
وفقا للانتظار  المادة    لنظامية  الفص  (نيوالعشر الخامسة  )لحكم  إجراءات  لائحة  ي من 

ف  منازعات ل   

ي يمتل  سؤالها جيه  الجلسة بتو   ئرةالأوراق المالية، افتتحت الدا
كها لدى إلى المدعي عن عدد الأسهم النر

كة   يُ شر   تواري    خ  وعن  (أ)شر الدائرة بمستند  الدائرة  فت ذلك،  ثب  ائها مع تزويد  ويد  لتر  أجاب بطلب مهلة 

)عطته  أفبذلك،   مهلة  أيام3الدائرة  ع   . (  تاري    خ  عن  باوبسؤاله  المدع لمه  إلى  المنسوبة  لمخالفات 

علم بأنه  أجاب  تاري    خ رفع دعواه  عليهم،  من  تأخر   . بذلك  عن سبب  لدى وبسؤاله  تقديم شكواه  ي 
ف  ه 

إبلا   أجاب  يئة، اله كة  الشر على  يجب  بذلكبأنه كان  إلى   . غه  ينسبه  الذي  الخطأ  تحديد  عن  وبسؤاله 

يستند   الذي  والأساس  عليهم  ي  ليه  إالمدع 
اإف  إدانة ضد لخطأ،  ثبات  قرارات  قد صدرت  بأنه  أجاب 

عليهم القرارات،  و   ، المدع  تلك  لتقديم  مهلعطته  أفاستعد  )الدائرة  ا3ة  وكيل  وبسؤال  أيام.   لمدع( 

و علي الثانية   هما 
َّ
تقد بأنه  أجاب  الدعوى،  بمذكرة جوابيةالثامن عن رده على صحيفة  بما   ،م  ويتمسك 

 العاشر عن  وكيل المدع عليه    وبسؤال   جاء فيها. 
َّ
بأنه تقد   م بمذكرةرده على صحيفة الدعوى، أجاب 

ي عشر عن رده على صحيفة الدوكيل الم   وبسؤال  ويتمسك بما جاء فيها.   ، جوابية
عوى، دع عليه الثاب 

 أج
َّ
 . تم اختتام الجلسة وبذلك ويتمسك بما جاء فيها.  ، م بمذكرة جوابيةاب بأنه تقد

تاري    خ   ي 
بنس  (--)وف  الجو تم تزويد المدعي  المذكرة  المدع عليهخة  المقدمة من وكيل  العاشر   ابية 

ي تاري    خ اومر 
 . عنها جوابه طلب  مع ، (--)فقاتها ف 

ي التاري    خ ذاته )
، جاء فيها ما نصه: "الداوردت    (--وف  لى الجلسة  إإشارة  ئرة مذكرة جوابية من المدعي

ي تمت بتاري    خ  
:  النواقص وتحتوحيث طلب المدعي مهلة لإكمال بعض    (--)المنعقدة النر وي على التالىي

العم فيه  موضح  محفظة  حساب  والمبكشف  والسنة  واليوم  بالتاري    خ  الأسهم  اء  شر والأحكام ليات  لغ 

رفاق إشخاص بنفس القضية المستند عليها خلال رفع الدعوى وبناء على ذلك تم  والقرارات الصادرة لأ 

 وأرفق ما يستشهد به(. " )المستندات المطلوبة

ي ضوء ما س
 ائرة الاكتفاء بما تم تقديمه، وحجز الدعوى للبق، قررت الدوف 

ً
دراسة والمداولة؛ تمهيدا

 لإصدار قرار فيها. 

 

 لأسباب ا

دع  من  يهدف  المدعي  إن  أنها  حيث  يدعي  ي 
النر خسارته  عن  بتعويضه  عليهم  المدع  إلزام  إلى  واه 

    يذية، فإن هذهنظام السوق المالية ولوائحه التنفنتجت عما ينسبه إليهم من مخالفات ل
ُّ
عَد
ُ
ت الدعوى 

ي اخ
ي تدخل ف 

المرسوم الملكي رقم الصادر ب  تصاص اللجنة بموجب نظام السوق الماليةمن الدعاوى النر

 وتعديلاته.  هـ1424/ 06/ 02ي    خ ( وتار 30)م/ 

الدعوى وإجابات بعض أوراق  ي 
ف  الدائرة  بتأمل  ه 

َّ
فإن الموضوع،  ما   ومن حيث  إمهالهم  أطرافها بعد 

ي لإبدا 
أن    ء وتقديم ما يكف  لها  تبي    امتلديهم،  ي 

ف  تتمثل  المدعي  أسهم 1,300)لاكه  دعوى  ( سهم من 

كة )أ( اء خلال الفتر آلت إل،  الشر لمدع إلى ا، وينسب  ( --)حنر تاري    خ    (--)ة من تاري    خ  يه عن طريق الشر

 يتمثل 
ً
ي عليهم خطأ

ي تضليل الف 
كة، مما أدى إلى إيقاف تداف  كالإعلانات الصادرة عن الشر  ةول أسهم الشر

بالتعويض،  (أ) ومطالبته  ذلك،  من  ره  عليهمو   ، وتض  المدع  من  عدد  دعوى   دفع  سماع  جواز   بعدم 



 

 

19 
 

بعضهم، المدعي   صفة  وعدم  دعواه،  بتحرير  المدعي  قيام  وعدم  لسماعها،  النظامية  المدة  لانقضاء 

، وطلبوا عدم سماع الدعوى لوانعدام أركان ا وذلك ،  ا تقادمها وردهلمسؤولية الموجبة لتعويض المدعي

ي الوقائع. 
 على النحو الوارد ف 

ل عليهموحيث  المدع  و و ،  الأولى  م يحض   و الرابالثالث،  و السع،  يمثلهم الثالث عشر  ادس،  من  أو 

ي تاري    خ  
  ، ولم يقدموا جو (--)جلسة النظر المنعقدة ف 

ً
 إلى نص المادة    عنابا

ً
صحيفة الدعوى، واستنادا

لائحةنيوالعشر )الثالثة   من  ا  (  الدائرةإجراءات  قررت  المالية،  الأوراق  منازعات  ي 
ف  ي   لفصل 

ف  الست  

 وريالدعوى واعتبار هذا القرار حض
ً
ي حق المدع عليه  ا
لثبوت تبلغه بالدعوى وموعد الجلسة الرابع؛    ف 

 تبلغ
ً
 صحيح  ا

ً
وغيابيا  ، 

ً
علي  ا المدع  ي حق 
و   همف  و الأولى،  و الثالث،  ثبوت السادس،  لعدم  ؛  عشر الثالث 

 . تبلغهم 

ي للوحيث تب
وب  ي تاري    خ  ي   للدائرة من اطلاعها على الموقع الإلكتر

لن أمي    أع   (--)جنة الإفلاس أنه ف 

الصادر عن  فلاس  الإ التجارية  الحكم  )المحكمة  الدعوى رقم  ي 
بافتتاح إجراء (--) بتاري    خ    (--ف  ي 

القاض   ،

كة )أ(ل  التصفية ( يومخلال مدة لا تز   ، وأن على الدائني   تقديم مطالباتهملشر  يد على )تسعي  
ً
من تاري    خ   ا

الإفلاس أنه "دون إخلال  ( من نظام  ي   والتسعالمادة )السابعة    ( من1ن، وحيث تضمنت الفقرة )الإعلا

( من النظ تب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بأحكام الفصل )الرابع عشر ام، يتر

وذ المطالبات  تعليق  حك بافتتاحه،  تاري    خ  حنر  حكمهلك  أو  الافتتاح  طلب  برفض  المحكمة  بإنهاء م  ا 

تب على تعليق المطالبات تعليق الحالإجراء"، و  ي اتخاذ أي إجراء أو قيد أي دعوى ضد حيث إنه يتر
ق ف 

التصفية، وفقالمدين بمجرد قيد ط افتتاح إجراء   لب 
ً
ي لما تضمَّ   ا

ف  الوارد  المطالبات(  )تعليق  نه تعريف 

)الأو  االمادة  نظام  من  اتخاذ أنه  منلإفلاس  لى(  ي 
ف  الحق  "تعليق  أي    :  استكمال  أو أو  أو تضف  إجراء 

 لأحكام النظام"، وحيثدعوى تجاه المدين أو أصوله أو ال
ً
ة محددة وفقا  ضامن لدين المدين، خلال فتر

ي تاري    خ  نه  إ
ي المحكمة ا، وهو إجراء لاحق لحكم الدائرة  (--)تم قيد هذه الدعوى ف 

المشار إليه لتجارية  ف 

مع  ، أعلاه  تنتهي  الذي  الدائرةالأمر  عليها   ه  المدع  مواجهة  ي 
ف  المدعي  دعوى  سماع  عدم  الأولى؛    إلى 

ي مواجهتها. لافتتا 
 ح إجراء التصفية ف 

ي مواجهة بقية المدع عليهمأما ف
باطلاع الدائرة على ملف الدعوى،  ، فيما يخص دعوى المدع ف 

دم فيه من مستندات
ُ
ومسؤوليتهم عن   دع عليهمخطأ الم   تيقدم ما يُثب  لم    ، تبي   لها أن المدعي وما ق

ي يدعي  
ض لها تعويضه فيما يتعلق بالخسائر النر ي    تعرَّ

كة )أ(ف  ي   لم يبي ّ  و ،  الشر
 يدعي تضليلها   الإعلانات النر

ت بها ووجه التضليل فيها  شر
ُ
ي ن
أركانها وحيث إن المسؤولية لا تقوم إلا بتوافر  ،  ومصدرها والوسيلة النر

وعلاقة    ؛ الثلاثة ر،  وض  خطأ،  المسؤولية سببيمن  قامت  الأركان  هذه  توافرت  ومنر  بينهما،  تربط  ة 

المتورُ  آثارها  فإنتبت  ر،  المتض  تعويض  ي 
ف  مواجهة    مثلة  ي 

ف  المدعي  طلب  رفض  إلى  تنتهي  الدائرة 

عليهم والثام  المدع  والسابع،  والسادس،  والخامس،  والرابع،  والثالث،  والالثانية،  والتاسع،  ،  ن،  عاشر

، وال ي والحادي عشر
، والثالث عشر   ثاب   . عشر

ي   قرار لجنة الاستئنافلى  إيتعلق باستناد المدعي    وفيما 
(، وحيث --رقم )  منازعات الأوراق المالية  ف 

ي يستند إليه المدعي اقتض على إثبات مسؤولية بعض المدع عليهم خلال مرحلة ما بعد ذإن القرار ال

كعام لأسهم  الاكتتاب ال اء المدعي لأسهمه (--)،  (--)،  (--) ،  ( --)للأعوام    ة )أ(الشر ي حي   أن تاري    خ شر
، ف 



 

 

20 
 

ي  
ف  الدعوى كان  لا محل  عليهم تاري    خ  المدع  خطأ  بي    رابط  وجود  للدائرة  يتبي    لم  فإنه  لذلك،  حق 

ر المدع به، ولم يقدم المدعي ما يُ  ذلكالثابت بموجب   ت خلاف ذلك. ثب  القرار والض 

المدعي   وأما  )لى  إ  استناد  الدائرة رقم  وتاري    خ  --قرار  رقم(--)(  الجماعية  الدعوى  ي 
ف  الصادر   ،  (--  ،)

المدعي   بأن  عنه  يبي ّ  فيجاب  دعوى لم  ي 
ف  القرار صادر  أن  عن   

ً
فضلا القرار،  هذا  ي 

ف  الاستدلال  وجه   

 . تفات عن ذلكمدنية وحجيته قاضة على أطرافه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الال

ي دفوع أطراف الدعوى، فإنبوأما 
   . يتعي   معه الالتفات عنها الدائرة لم تجد أنها منتجة، مما  افر

 

: ولما تقدمَ م    
رَرت الدائرة الآئر

َ
، ق
ً
 المداولة  نظاما

َ
 ن أسبابٍ، وبعد

  مواجهة المدع عليها الأولى؛ لافتتاح إجراء الت
 
: عدم سماع دعوى المدع  ف

ً
 صفية. أولا

: رف
ً
  مواجهة المدع عليهمض طلب المدثانيا

 
والرابع، والخامس، والسادس،  لثانية، والثالث،  ا  ع  ف

. والسابع، والثامن، والتاسع،  ، والثالث عشر   عشر
، والثائ  ، والحادي عشر  والعاشر

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 


